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 :مقدمــة
تعتبر الجريمة فعلا آثما تستهجنه النفس السوية، وتمثل اعتداء على مصلحة جديرة 

خطر، وهي قديمة قدم البشرية، وقد عرفت الجريمة عبر بالحماية وتحقق ضررا أو تنذر بوقوع 
ولقد كانت أفعال الاعتداء على . تاريخ البشرية تطورا مهما، من حيث وسائل تنفيذها، ومداها

الغير أداة لإثبات القوة وقهر الآخرين، كما كانت وسيلة من وسائل ضمان استمرار العيش، 
رات واندثار حضارات أخرى، وقيام دول وأفول وهكذا نرى عبر مسار التاريخ، عبر قيام حضا

نجم دول أخرى، أن هذا التاريخ لم يسلم في أكثر الأوقات من ارتكاب الحروب والمجازر وأفعال 
 .الإبادة إلى وقتنا الراهن

وقد عرف القرن الماضي أعتى الحروب وأعنفها وما تسبب في ضراوتها هو التقدم 
ذي عوض أن يكون في خدمة البشرية وتحقيق رفاهها أصبح العلمي الذي عرفته الإنسانية، وال

في جانب منه يمثل نقمة عليه بما أسفر عنه من اندلاع آلات الحرب الفتاكة، والتي ميزتها قيام 
 .حربين عالميتين أتتا على الأخضر واليابس وخلفتا دمارا وخرابا ومآس للعالم بأسره

ول العالم، ولدى كل الأفراد أن تضفى ومع هذا الوضع أصبحت الحاجة ملحة لدى كل د
على حقوق الإنسان الحماية الكافية على المستوى الدولي، ذلك أن تشريعات الدول المحلية التي 
تهدف لحماية حقوق الإنسان وصون حرياته من الانتهاك لم تعد كافية لضمان هذه الحقوق أو 

لية، في تدوين حقوق الإنسان كفالة تلك الحريات كما ظهرت الحاجة، لدى المجموعة الدو 
 .وحرياته ووضع سبل وأطر حمايتها وفق آليات رصينة وقوية

ولقد كان لآلية المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى معاهدة دولية، بصمة واضحة الأثر 
على نظامها الأساسي وقواعدها الإجرائية التي جاءت في أغلبها موفَقة بين النظم القانونية 

لفة حتى تتيح لأكبر عدد من الدول الانضمام لهذا النظام، ولكن ذلك أيضا لم الوطنية المخت
يسلم من بعض النقائص التي شابت نظامها الأساسي والقواعد الإجرائية والتي يبدو من خلال 
بعضها التغاضي عن المنطق القانوني لبعض الأفكار في مقابل تسويات معينة، فضلا عن أن 
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ى رهينة بمدى تفعيل أدوات التعاون الدولي للدول الأطراف وفي جميع فعالية هذه المحكمة تبق
الإجراءات التي تقوم بها المحكمة في سبيل الاضطلاع بمهامها، وهي الإجراءات التي لا تعتبر 
اعتداء على سيادات الدول باعتبار ما اتفق عليه المؤتمرون وما أقره النظام الأساسي من أن 

اختصاص تكميلي للاختصاص الأصيل للدول، ولا تقوم دواعي اختصاص هذه المحكمة هو 
إعمال هذا الاختصاص إلا حين عدم إعمال الدول لاختصاصها بنظر الجرائم الدولية المسماة، 
حين قيامها، وذلك في حالتين حددهما النظام الأساسي بحالتي عدم القدرة لانهيار نظام الدولة، 

حالة عدم الرغبة في إجراء الملاحقات والإجراءات القضائية أو انهيار نظامها القانوني، أو في 
 .اللازمة في سبيل غض الطرف عن جرائم تم ارتكابها

وبذلك فقد أقفل باب المناقشات بين المتفاوضين حول المسألة التي تثير كانت خوف 
القضاء المؤتمرين ألا وهي الاعتداء على سيادات بالدول، التي كان بعضها مبررا، لأن ممارسة 

يعتبر أحد مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها، وبعضها كان مجرد حجة للتراجع عن فكرة إنشاء 
 .المحكمة الجنائية الدولية

وحيثما تمارس الدولة اختصاصها بنظر الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية 
ها تغلُّ يد المحكمة الجنائية جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، فإن: وهي

الدولية ، وهو ما يشكل حافزا لمبادرة الدول لمواءمة تشريعاتها للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية أو على الأقل للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها لأن جل أحكام هذا النظام مستمدة 

 .من تلك الاتفاقيات

كما أن وسيلة إنشاء هذه المحكمة كان لها الأثر الكبير في تشكيلها القضائي والإداري 
وآليات عمل هياكلها، وكذلك الأمر على نظامها الأساسي وقواعدها الإجرائية المتضمنة فضلا 
عن كل ذلك الجوانب الإجرائية للمتابعة القضائية والتحقيق والمحاكمة وآليات إصدار الأحكام 

فيها وتنفيذها، حيث روعيت قدر الإمكان الأنظمة القضائية للدول الأطراف، وتم الجمع  والطعن
بين الأفكار المختلفة المصادر والمشارب، والمدارس الفقهية والنماذج القضائية حتى تحوز على 
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إجماع أكبر يتيح الانضمام لنظامها بشكل أكبر، وللجوانب الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية  
أهمية كبرى في الوقوف على كيفيات سير دواليب هذه المحكمة، وضبط حدود عملها 
واختصاصاتها، للتأكد من مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها، لذلك فإن اختيار سبر أغوار 
موضوع دراسة الجوانب الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية نابع من أن مثل هذه الدراسة، وبحكم 

فاقنا العلمية لمختلف الأنظمة القضائية الدولية منها والوطنية، وتجعلنا التخصص، تفتح آ
 .نعايش هذه الإجراءات عن كثب وتعطينا صورة حقيقية عن مدى فاعلية هذه الهيئة القضائية

لقد كان ميلاد المحكمة الجنائية الدولية ثمرة اتفاق بين مجموعة دول آلت على أنفسها أن 
لمحكمة، الذي يعود إلى بواكير القرن العشرين، من أدراج مكاتب هيئة نشاء هذه اتخرج مشروع إ

الأمم المتحدة إلى طاولات التفاوض الدولي، نظرا لما آل إليه تطور الإجرام الدولي، ولقد كان 
لآلية إنشاء هذه المحكمة بمعاهدة أثر عميق في بناء هذه الهيئة، وتنظيم عمل هياكلها، 

سسيها وبالأمم المتحدة، وهو ما انعكس في صياغة النظام الأساسي وصلاحياتها وعلاقتها بمؤ 
لهذه المحكمة وقواعدها الإجرائية وعلى لائحتها، ويستشف من الكثير من محاور هذه الوثائق 

 .التوفيق بين عدة نظريات ومذاهب ورؤى مختلفة

تشكيل هيئات وتعتبر دراسة الجوانب الإجرائية لهذه المحكمة بمثابة الوقوف على كيفيات 
وطرق عملها، وتتحدد حدود هذه الدراسة ( من قضائية أو ادعاء عام أو إدارية)هذه المحكمة 

بما له علاقة بالعمل القضائي لهذه المحكمة دون الخوض في مسائل التسيير المالي والإداري 
البحت التي تخرج عن نطاق الدراسة، ثم الوقوف على نطاق اختصاص هذه المحكمة حسبما 

جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد : اتفق عليه المؤتمرون مبدئيا في أربع جرائم وهي
الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، تاركين الباب مفتوحا، لأية تعديلات في قابل مؤتمرات 
الدول الأطراف وكيفية انعقاد هذا الاختصاص الذي يعتبر تكميليا لاختصاص الدول الأصيل 

ويتم إعمال . عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة اختصاصهاوذلك 
اختصاص المحكمة بعد اتصالها بالدعاوى وفقا للطرق الثلاث المقررة بموجب نظامها الأساسي 
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والذي خوّل مجلس الأمن صلاحية إرجاء التحقيق أو المقاضاة، كما يتناول موضوع الدراسة 
ئية لمختلف مراحل الدعوى الجزائية بدءاً من التحقيق ثم المقاضاة وأخيرا إبراز الجوانب الإجرا

إصدار الأحكام وتنفيذها مع تقييم هذه الإجراءات مقارنة بتلك التي عرفتها المحاكم الدولية التي 
 .سبقتها أو بالأنظمة القانونية الوطنية وذلك حتى نصل إلى الإجابة عن إشكاليات الموضوع

ة الجوانب الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية تكمن أهميتها في إبراز لا شك أن دراس
القواعد التي تسير عليها هذه المحكمة في سبيل ممارسة الإجراءات القضائية التي تهدف إلى 
ملاحقة مقترفي الجرائم الدولية الأكثر خطورة التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية، 

تحسبا لإحالة من يوجه ضده الاتهام ( الجناة والمجني عليهم والشهود) والتحقيق مع الأشخاص
لمرحلة المحاكمة، وهو ما يمثل انتقالا نوعيا للقضاء الدولي الجنائي من إقامة محاكمات 
محدودة المدى زمنيا ومكانيا إلى السعي نحو إقامة عدالة دولية جنائية دائمة للقضاء على 

لاقتصاص لأفراد المجتمع الدولي ممن يحدث خللا بنظامه العام، ظاهرة الإفلات من العقاب وا
ودون الاعتداد بالمفهوم التقليدي لسيادات الدول أو الاعتداد بحصانات بعض كبار المسؤولين 
المدنيين والعسكريين، وهي الحصانات التي كانت تعفيهم من المسؤولية الجزائية رغم ارتكابهم 

ثم تحقق هذه المحكمة الهدف الرئيس للقانون الدولي الجنائي الذي لأخطر الجرائم الدولية، ومن 
طالما عانت قواعده القانونية من ضعف الإلزام، وانعدام الآلية التي تنفذ بواسطتها قواعده، 
وكانت الآلية الوحيدة المتاحة هي تدخل مجلس الأمن ضمن مقتضيات الحفاظ على السلم 

ع ما يمثله هذا التدخل من انتقاد، بحسب تشكيل هذا والأمن الدوليين، في ثوب قضائي، م
، (التي يرعى بعضها أعمال العنف في العالم أو يحالف مرتكبيه)المجلس من القوى العظمى 

 .وتقديره للأمور حسب التطبيقات العملية لتدخلاته  التي تتميز بالانتقائية

ق والمقاضاة في تحقيق العدل كما تبرز هذه الدراسة مدى فاعلية القواعد الإجرائية للتحقي
قامة العدالة الجنائية ونطاق ذلك، ومدى تحقيق الردع ومكافحة الجرائم الدولية  .وا 
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ونقف في دراستنا هذه على بعض التطبيقات العملية لهذه المحكمة لنرى مدى تحقيق 
تي المحكمة لغايات وجودها والتي يأتي على رأسها حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات ال

 .تتعرض لها ومواجهة ظاهرة الإجرام الدولي

وبالنظر إلى أن موضوع المحكمة الجنائية الدولية  مازال موضوعا حديثا، على الرغم من 
مرور عقدين من الزمن على مؤتمر إنشائها، لأن هذه المدة الزمنية لا تعني في عمر الأمم 

ال الكثير من الحبر، إلا أننا نقف والشعوب شيئا يذكر، وبالنظر إلى أن هذا الموضوع قد أس
عند ملاحظة واحدة وهي أن أغلب الكتابات التي تناولت موضوع المحكمة الجنائية الدولية 
تنصب حول السرد التاريخي للقضاء الجنائي الدولي الذي انتهى بنشأة هذه المحكمة، أو 

لدول الضعيفة، أو محكمة استعراض التطبيقات العملية لهذه المحكمة وانتقادها بوصفها محكمة ا
ودون . الأفارقة، علما وأن أغلب قضاياها قد أحيلت للمحكمة من طرف هذه الدول نفسها

براز  الخوض في آليات عمل هذه المحكمة وتشريح مواد نظامها الأساسي وقواعدها الإجرائية وا 
ظهار مواطن الاعتوار والقصور، واقتراح ما من شأنه تصحيح هذه  الثغرات التي تعتريهما وا 

الأوضاع حتى تقوم هذه المحكمة بعبء النهوض بمهمة إقامة العدالة الجنائية الدولية وبصفة 
دائمة، إلا في مراجع قانونية قليلة سلطت الضوء على تحليل قواعد وآليات عمل هذه المحكمة، 
لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة هو المساهمة ولو بقسط وفير في توفير مرجع متخصص 

 .يوضح الجوانب الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية

كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ضمانات المحاكمة العادلة التي جاءت بها نصوص 
المحكمة، والتي توازن بين مقتضى الوصول إلى الحقيقة، ومقتضى احترام حقوق أطراف 

سي للمحكمة وقواعدها الرابطة الإجرائية للدعوى، على هدي ما نص عليه النظام الأسا
الإجرائية، ووفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة، ونقد الأحكام القانونية التي يبدو عدم استجابتها 
لتحقيق هدف هذه المحكمة، وصياغة البدائل التي يمكن بموجبها تدارك مواطن القصور 

 .وتمكين هذه المؤسسة القضائية الخطيرة من أن تضطلع بمهامها
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ما مدى فعالية إجراءات التحقيق و : راستنا نتطرق للاشكالية التالية و من خلال د
المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في إقامة العدالة الدولية وهل تستجيب هذه الإجراءات 
لمتطلبات المحاكمة العادلة وقوة المحكمة في إعمال القانون وتحقيق العدالة بما يتطلبه الحال 

دانة المذنب وعقابه وردع غيره ؟من تبرئة البري  ء وا 

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة استخدمنا عدة مناهج للدراسة تفرضها متطلبات الدراسة 
المنهج الوصفي حيث عرضنا للتعريف بهذه الهيئة القضائية وكل ما يدور في فلك تحديد : أولها

شرح مواد النظام الأساسي للمحكمة المنهج التحليلي وبموجبه قمنا بتحليل و : معالمها وثانيهما
الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والوقوف عند مواطن القوة والضعف فيها 
وحاولنا تأصيل الأفكار الواردة بهما بالمواضيع ذات الصلة المعهودة في النظم القانونية الوطنية 

 .هاسواء في تشكيل المحكمة أو اختصاصاتها أو طرق عمل

باستعراض الآراء الفقهية والأنظمة القانونية فيما له علاقة  المقارن المنهج كما استخدمنا
بالدراسة من تعريفات وآراء فقهية وحجج ومقارنة بعض الأحكام القانونية التي تعرفها المحكمة 
الجنائية الدولية وتلك التي عرفتها المحاكم الدولية التي سبقتها سواء منها المحاكم العسكرية أو 

مؤقتة أو تلك المحاكم الخاصة وذلك على أساس أن المحكمة الجنائية الدولية المحاكم الجنائية ال
جاءت كثمرة لجهود مضنية في سبيل إقامة قضاء دولي جنائي لا يتسم بمعالجة مسائل دولية 
آنية كما عرف سابقا، كما قمنا في مواضع متفرقة من الدراسة بمقارنة بعض الأحكام القانونية 

 .ظمة المقصودة في محلهاالوطنية وأحلنا للأن

الفصل الأول ونخصصه , وللإجابة عن إشكاليتنا قمنا بتقسيم الموضوع إلى فصلين
أين تتسم الدعوى الجزائية بوجوبية . للجوانب الإجرائية للتحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية

به إحدى الدوائر إجراءات التحقيق بواسطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وتتدخل إلى جان
القضائية للمحكمة وهي الدائرة التمهيدية التي تمارس دورا رقابيا على أعمال المدعي العام 

الماسة بالحرية الشخصية من أمر الحضور وأمر )للمحكمة وتتكفل بإصدار الأوامر القسرية 



 مقدمة 
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المبحث نشأة المحكمة الجنائية الدولية، و : المبحث الأول حول ،وذلك في مبحثين( بالقبض
 .الجوانب الإجرائية لتنظيم المحكمة الجنائية الدولية : الثاني حول

الجوانب الإجرائية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية وتنفيذ : ونتناول في الفصل الثاني
 .وتتمثل مجموع هذه الجوانب في متطلبات المحاكمة وسير إجراءات جلسات المحكمة.أحكامها

الجوانب الإجرائية للمحاكمة : جرائية في مبحثين، المبحث الأولونتناول هذه الجوانب الإ
الجوانب الإجرائية لإصدار الحكم والطعن فيه : أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمبحث الثاني

 .وتنفيذه

 اعلى أن ننتهي بخاتمة البحث الذي توصلنا فيه لنتائج الدراسة والاقتراحات التي نرى طرحه
 .للموضوع إثراء
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تمر الدعوى الجنائية بعدة مراحل تشكل مجموعة حلقات متصلة ببعضها البعض، وتعتبر 
القانونية عندما تكون القضايا مرحلة التحقيق إحدى هذه الحلقات التي يصار إليها في الأنظمة 

 .ذات وصف جنائي أو تنطوي على خطورة خاصة

ويقصد بالتحقيق مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى البحث عن المعلومات والأدلة التي 
على المحكمة ( محل التحقيق)قد تؤدي إلى معرفة الحقيقة، والتي يترتب عليها إحالة المتهم 

ون تلك المعلومات تعزز الاعتقاد بارتكابه الجريمة أو الإفراج المختصة لمقاضاته في حالة ك
 .عنه، إن كانت لا توحي بذلك

أولهما عام ويعني مجموعة الإجراءات التي : كما أن التحقيق لفظ يطلق ويراد به معنيان
تستهدف جمع الأدلة في الدعوى الجنائية قبل تقديمها لسلطة المحاكمة، ويشمل بالتالي 

جراءات مأموري الضبط القضائيإجراءات سلط والنيابة العامة، عندما لا يكون لها  1ة التحقيق وا 
سلطة التحقيق، وثانيهما خاص ويقصد به الإجراءات التي هي من اختصاص سلطة التحقيق 

 .2وحدها دون أعمال جمع الاستدلالات

مقارنة عندما نص وقد ساير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأنظمة القانونية ال
على وجوب اتخاذ إجراءات التحقيق حيال القضية المحالة على المحكمة الجنائية الدولية وأسند 
هذه المهام لكل من المدعي العام للمحكمة والدائرة التمهيدية بها، وهو إجراء استقل به نظام هذه 

وهو ما . الخصوصيات المحكمة عن القوانين الإجرائية المقارنة وخص إجراءات التحقيق ببعض
سنتناوله بالدراسة ضمن هذا الفصل مقسما على مبحثين نتناول في الأول منهما إجراءات 
التحقيق المناطة بالمدعي العام، ونتناول في المبحث الثاني اجراءات التحقيق المناطة بالدائرة 

 .التمهيدية

 

                                                           
1
 .أمور الضبط القضائي رجل الضبطية القضائية حسب المعهود في التشريع الجزائريميراد ب - 

2
 .وما بعدها 283ص  ,3002, الازاريطة, دار الجامعة الجديدة ،نظم الاجراءات الجنائيةجلال ثروت،   - 
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 إجراءات التحقيق المناطة بالمدعي العام: المبحث الأول

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين وظيفتي المتابعة الجزائية والتحقيق، يجمع 
نتطرق من خلال هذا المبحث إلى دور المدعي العام في إجراءات التحقيق وفقا لما نص عليه 

اعتبارا من  1(التحقيق والمقاضاة)النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في بابه الخامس 
بدءا  يوهو ما سنتناوله حسب خطة النظام الأساس. منه( 11)وحتى المادة ( 35)المادة 

 .بالشروع في التحقيق، وواجبات وسلطات المدعي العام، وحقوق الأشخاص في هذه المرحلة

 الشروع في التحقيق: المطلب الأول

يعتبر الشروع في التحقيق الخطوة الأولى من مرحلة التحقيق أمام المحكمة الجنائية 
الدولية فيما تختص به هذه الأخيرة من جرائم، لكن الشروع في التحقيق يثير عدة نقاط منها 
تحديد الجهة الموكَّل إليها القيام بمهام التحقيق والقرارات التي تصدرها، إن بإجراء التحقيق أو 

تنفذ "وأخيرا المكان الذي . بعدم إجرائه، حسب الحالات، وكذا حالة وجود فرصة فريدة للتحقيق
 :وهو ما سنتطرق له عبر الفروع الثلاثة التالية. فيه جميع إجراءات التحقيق أو بعضها

       :الجهة المكلفة بالتحقيق: الفرع الأول

تختلف الأنظمة القانونية المقارنة في تحديد الجهة التي يُعهد لها بمهام التحقيق القضائي،    
 اض وهم قضاة التحقيق ووفق درجتين للتحقيق، يعلو فهناك من يوكلها لقضاة معينين لهذا الغر 

 .2(غرفة مراقبة أو غرفة اتهام)جهة استئنافية ( قضاة التحقيق)الجهة الأولى 

وفي مثل هذه النظم القضائية يقتصر دور النيابة العامة على الملاحقة أو المتابعة 
الجزائية، وهناك أنظمة تجمع بين وظيفتي الملاحقة والتحقيق في يد المدعي العام، ومراعاة 
للتوفيق بين الأنظمة القانونية والقضائية المختلفة للدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة 

ية الدولية تم اختيار نموذج الجمع بين وظيفتي الادعاء العام والتحقيق بيد المدعي العام، الجنائ
                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخامسالباب  - 1
3

 .نون الاجراءات الجزائية الجزائريوما يليها من قا 176وما يليها و  66: ةالماد - 
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ولكن ليس بصفة مطلقة بل تتم هذه الإجراءات تحت مراقبة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية 
الفت الدولية ولا يتخذ المدعي العام إجراءات أخرى دون إذنها، وهو ما سيأتي معنا لاحقا، وقد خ

 .1المحكمة الجنائية الدولية، أيضا ما سبقها من محاكم دولية في هذا الشأن

ولقد ثارت مناقشات كبيرة بين الوفود المشاركة في مؤتمر روما عند صياغة النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص دور المدعي العام للمحكمة في إجراءات 

لى ضرورة توسيع دور المدعي العام، على نحو يشمل التحقيق، حيث أكدت بعض الوفود ع
مباشرة التحقيق والملاحقة القانونية، مما يعزز استقلاليته ونزاهته ويصبح بالتالي نائبا عن 

 .2المجتمع الدولي بأسره وليس نائبا عن دولة منضمَّة أو عن مجلس الأمن

الدولية حيث أن مكتب المدعي وهو ما ترجم واقعيا في الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية 
المقاضاة والاستئناف، وثانيها : العام يضم شعبتين إحداهما شعبة الإدعاء وتنقسم إلى قسمين

قسم التحقيقات ويضم فرق التحقيق : هي شعبة التحقيق التي تنقسم بدورها إلى قسمين وهما
 .يضم وحدة نمط الجرائمالثلاث ووحدة الخبراء ووحدة الشهود ومكاتب ميدانية وقسم التحليل و 

هذا ويتحدد الشروع في التحقيق من طرف المدعي العام بعد دراسة وتقييم المعلومات 
 .ي سبيل ذلك قرارات خاصة بكل حالةالمتحصل عليها، ويتخذ ف

 :مكان إجراء التحقيق: الثانيالفرع 

شكلا يذكر إذ لا يطرح موضوع مكان إجراء التحقيق، في الأنظمة القضائية المقارنة، م    
أن جهة التحقيق تقوم بصلاحياتها التي يقرها القانون لها في المكان المعتاد لممارسة وظائفها 

مع الأخذ بعين الاعتبار ... الخ( مجلس استئناف)كأن يتعلق الأمر بمحكمة أو مجلس قضائي 
إلى ذلك مما له  اختلاف مكان الإجراء عندما يتعلق الأمر بانتقال لمعاينة وقائع أو أدلة أو ما

                                                           
. نظامهامن  (11)قة كبار مجرمي الحرب، حسب المادة لقد أناطت محكمة نورمبرغ مهمة التحقيق للجنة التحقيق وملاح - 1

ندا ا، غير أن محكمتي رو نظامهامن ( 08)أما محكمة طوكيو فقد أناطت التحقيق لهيئة الإدعاء العام، حسب المادة 
 .فقد أوكلتا هذه المهمة للمدعي العام ودون اشتراك أية جهة معه( السابقة)ويوغسلافيا 

3
 316ص  ,3001,(1)الطبعة, القاهرة,ايتراك للنشر و التوزيع،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغيرعلي يوسف الشكري،  - 
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صلة بالقضية موضوع التحقيق أو الانتقال لتلقي إفادات شهود أقعدهم المرض أو العجز، 
ومنعهم من الانتقال لمقر هيئة القضاء، وعلى كل حال فإن مجموع إجراءات التحقيق تتم داخل 

عاصمة  والمحكمة الجنائية الدولية تمارس مهامها في مقرها بمدينة لاهاي. 1الإقليم الوطني
 (.الدولة المضيفة)هولندا 

إلا أنه وبالنظر لوصف المحكمة الجنائية بكونها ذات اختصاص دولي وبالنظر إلى  
وصف الجرائم المختصة بنظرها كونها الجرائم الأكثر خطورة، ذات الاهتمام الدولي، وبالنظر 

مكان تواجد مقترفيها فضلا لتعقيدات وقائع مثل هذه الجرائم وتعدد أماكن ارتكابها، وكذا تعدد 
عن تعدد أماكن وجود الأدلة فإن الأمر يقتضي أحيانا القيام بالإجراءات في أكثر من إقليم 
دولة، وباعتبار أن نشأة المحكمة الجنائية الدولية تعاهدية وأن الدول التي انضمت لنظامها 

ها على ممارسة الأساسي تقبل بممارسة اختصاص المحكمة على إقليمها، ومن ثم موافقت
إجراءات التحقيق على إقليمها، إلا أن هناك حالات أخرى تتطلب قيام المحكمة الجنائية الدولية 

 .بإجراءات تحقيق على إقليم دولة ما دون اشتراط الحصول على موافقة هذه الدولة

هما و : وبناء على ما تقدم فإننا نتناول دراسة موضوع مكان إجراء التحقيق وفق حالتين     
حالة موافقة الدولة المجرى على إقليمها التحقيق، وحالة عدم موافقة الدول المعنية بإجراء تحقيق 

 .على إقليمها

إن انضمام الدولة للنظام الأساسي للمحكمة      :التحقيق المجرى على إقليم دولة بموافقتها: أولا    
ا قبول هذه الدولة الطرف ممارسة الجنائية الدولية، سواء عند إنشائها أو لاحقا يعني ضمني

المحكمة الجنائية الدولية لصلاحياتها وسلطاتها على إقليم هذه الدولة، وتنص على ذلك المادة 
للمحكمة أن تمارس وظائفها : "من النظام الأساسي للمحكمة والتي جاء فيها( 40/2)

 وصلاحياتها على النحو المنصوص عليه في
                                                           

الدولة المجرى بها التحقيق أين تطلب  إقليمنابات قضائية خارج إيخرج عن هذا النطاق الإجراءات التي تتطلب القيام بتنفيذ  - 1
جراء أو أكثر من إجراءات التحقيق، ضمن متطلبات التعاون القضائي هيئة قضائية وطنية، من هيئة قضائية أجنبية تنفيذ إ
 .الدولي، التي تحكمها الاتفاقيات القضائية ذات الصلة
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م دولة طرف، ولها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، هذا النظام الأساسي في إقلي
 ".أن تمارسها في إقليم تلك الدولة

إذن الأصل أن ممارسة المحكمة الجنائية لوظائفها على أقاليم الدول الأعضاء بالنظام 
الأساسي لها متاح قانونا، وتعتبر أقاليم هذه الدول عندئذ المجال المكاني لممارسة الاختصاص 

أقاليم هذه الدول كأقاليم أو محافظات أو ولايات الدولة الواحدة، أما الدول التي تقبل وتكون 
ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أقاليمها فإن ذلك يتطلب وجود اتفاق خاص 

فقرتها ( 30)مع الدولة المعنية بموجب قبولها بذلك، ويختص المدعي العام وفقا لأحكام المادة 
 .1من النظام الأساسي بعقد مثل هذه الاتفاقيات( و/5)

ومن الجدير بالذكر أن إجراء المدعي العام لتحقيقاته بإقليم الدولة، سواء كانت طرفا في 
النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت بممارسة اختصاصها على إقليمها، أمر يترتب عليه العديد 

وتتمثل هذه الالتزامات في تقديم كافة التسهيلات من الالتزامات على عاتق هذه الدولة أو تلك، 
دعما للتعاون القضائي، وهو ما يتطلب توفير الإمكانات اللازمة وتقديم التسهيلات الضرورية 
من تسهيل الوصول إلى المعلومة وجمع الأدلة وتلقي إفادات الأطراف وتسهيل الانتقال 

لا فإن قبول الدولة للمعاينات الميدانية وتوفير الخبرات البشرية في س بيل تحقيق كل ذلك، وا 
ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها على إقليمها لا يعني شيئا، ويفرض النظام 
الأساسي للمحكمة التزام التعاون التام مع المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة 

اءات التحقيق المناطة بالمدعي والمتفحص لإجر . 2من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها
العام للمحكمة الجنائية الدولية يلحظ اتساع مداها وهي إضافة، إلى صلاحيات أخرى، تتمثل 

 :من النظام الأساسي للمحكمة في( 35)حسب المادة 

 .تحديد هوية وأماكن وجود الأشخاص أو موقع الأشياء -أ

                                                           
 .من النظام الاساسي للمحكمة( 15)المادة- 1
 .الواردة ضمن الباب التاسع الخاص بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية ةمللمحك من النظام الأساسي( 86)المادة   - 3
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ن، وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمي -ب
 .الخبراء اللازمة للمحكمة

 .استجواب أي شخص محل التحقيق أو المقاضاة -جـ

 .إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية -د 

 .تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو خبراء أمام المحكمة -هـ

 (.5)نصوص عليه في الفقرة النقل المؤقت للأشخاص على النحو الم -و

 .فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور -ز

 .تنفيذ أوامر التفتيش والحجز -حـ 

توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية وحماية  -ط
 .المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة

بالجرائم  قب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقةتحديد وتع -ك
 . بغرض مصادرتها في النهاية، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

 أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب بغرض -ل    

 .تدخل في اختصاص المحكمةتيسير أعمال التحقيق المتعلق بالجرائم التي 

وذلك حسب . هذا وقد يتطلب الأمر قيام المدعي العام بتنفيذ طلب التعاون مباشرة    
أنه  1وهو الأمر الذي يرى البعض يفقرتها الرابعة من النظام الأساس( 33)مقتضيات المادة

ل السلطة تجاوز لسيادة الدولة، باعتبار أن هذه الأفعال أو الإجراءات تتخذ من طرف رجا
القضائية أو التنفيذية الوطنية وممارستها من طرف جهة أجنبية ينطوي على قدر من الحساسية 

                                                           
دار الحامد للنشرو ,(1)الطبعة ،النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةبراء منذر كمال عبد اللطيف،  - 1

 .365ص  ,3008,الاردن,التوزيع
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غير أننا نرى رأيا مخالفا فحواه أن المحكمة الجنائية الدولية ليست قضاء أجنبيا، من وجهة نظر 
دولة الدولة الطرف في نظامها، بل هي قضاء مكمل لقضائها الوطني، ذلك أنه بانضمام ال

قد وافقت على ما جاء فيه وأقرته بمحض سيادتها ولا يعد عندئذ  نلنظام المحكمة الأساسي تكو 
 .ممارسة المدعي العام للإجراءات اعتداء على هذه السيادة

قلنا أن الأصل في شروع المدعي العام  :التحقيق المجرى على إقليم دولة دون موافقتها: ثانيا  
القضائي المتضمن القيام بإجراءات التحقيق هو موافقة الدولة محل في تنفيذ طلب التعاون 

طلب التعاون، لكن اجراءات التحقيق ونظرا لتعقيداتها واتساع مداها قد تطال دولا لا يكون ثمة 
وقد . مجال للحصول على موافقتها لانهيار النظام القضائي لهذه الدولة أو انهيار نظامها بالكلية

، وذلك وفقا لما تأذن به الدائرة التمهيدية (ب/2)في فقرتها ( 30)لمادة نظمت هذه الحالة ا
 .من النظام الأساسي( 35) من المادة( د/5)للمحكمة بموجب الفقرة 

وتتعلق هذه الحالة بالإذن الممنوح من طرف الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية للدولة 
قيق في دولة طرف عندما يكون من للمدعي العام بها بخصوص القيام ببعض خطوات التح

الواضح أن هذه الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي 
عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب بموجب الباب 

لقواعد الإجرائية من ا( 113)التاسع من النظام الأساسي، أما إجراءات ذلك فقد حددتها القاعدة 
وقواعد الإثبات التي حددت أن اللجوء إلى مثل هذه الحالة يكون بناء على طلب كتابي يرفعه 
المدعي العام للدائرة التمهيدية للمحكمة قصد الإذن له بمباشرة تدابير معنية، وكلما أمكن ذلك 

دية لهذا الغرض جلسة وتعقد الدائرة التمهي. 1تستطلع المحكمة رأي الدولة الطرف وتطلب رأيها
تتوج بصدور أمر يجوز أن يحدد الإجراءات الواجب اتباعها لجمع الأدلة، وفي ذلك تكريس 
آخر لتظافر جهود المدعي العام والدائرة التمهيدية للمحكمة في تنفيذ موجبات التحقيق، وعدم 

                                                           
أي عدم إمكان استطلاع الدولة " احتمال عدم الإمكان "يفهم منه وهو ما " كلما أمكن ذلك"استخدم النص المشار إليه عبارة  - 1

 .المعنية ويعود سبب ذلك لانهيار النظام القضائي للدولة أو لغياب السلطة فيها
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من طرف المدعي  كما يمكن للدائرة التمهيدية رفض الطلب المقدم. استئثار المدعي العام بذلك
العام إذا لم تقتنع بما ساغه من أسباب وتستطيع الدولة الطرف والمدعي العام، أن يطعنا في 

أيام من الإخطار الموجه  43قرار الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئناف وذلك في أجل خمسة 
 .لكل منهما

 :إجراءات التحقيق: المطلب الثاني

حكمة الجنائية لقراره بالشروع في التحقيق أو عند إعادة النظر عند اتخاذ المدعي العام للم
من طرف الدائرة التمهيدية في قراره الرامي لعدم إجراء التحقيق، أو عندما تأذن له الدائرة 

، بناء على طلبه، فإن مجموعة من الواجبات والسلطات أو الصلاحيات تنعقد قالتمهيدية بالتحقي
في شقين، شق  1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية( 30)المادة للمدعي العام، وقد لخصتها 

للواجبات وشق للسلطات، ويمثل الشق الأول التزاما يقع على عاتق المدعي العام ويمثل ضمانة 
لإجراءات الدعوى وأطرافها، فيما يمثل الشق الثاني مجموعة الصلاحيات التي أعطاها النظام 

م في سبيل حسن أداء مهامه وتحقيق عبء واجباته ونتناول من الأساسي للمحكمة للمدعي العا
 .العام ثم سلطاته يخلال هذا المطلب وعبر فرعين واجبات المدع

تتمثل الواجبات الملقاة على عاتق المدعي العام في توسيع  :واجبات المدعي العام: الفرع الأول
 تحقيق واحترام حقوق الأشخاصالإجراءات المناسبة لضمان فاعلية ال نطاق التحقيق، واتخاذ

الناشئة بموجب النظام الأساسي للمحكمة، وهي العناصر التي نتطرق لها على النحو 
 :التالي

إن أول ما يمكن إثارته في توسيع نطاق التحقيق هو معرفة     :توسيع نطاق التحقيق: أولا
حدد عمل قاضي التحقيق، في بداية التحقيق أولا، ثم نهايته، ففي القوانين الوطنية الإجرائية يت

                                                           
 .واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات: من النظام الأساسي على ما يلي (15)تنص المادة  - 1



      الدولية الجنائية المحكمة أمام للتحقيق الإجرائية الجوانب                                :الفصل الأول 
 

17 
 

وهي على العموم الأنظمة )الأنظمة القضائية التي تخصص لمهام التحقيق قاضيا مكلفا بذلك 
 وتتوزع أعمال( اللاتينية

دارة مرفق القضاء  قاضي التحقيق بين أعمال إدارية بحتة الهدف منها حسن سير وا 
عن الحقيقة، وأعمال تحقيق وتخص الأعمال التي لا علاقة لها بصفة مباشرة في البحث 

 .محضة

. 1ومن ثم فإن الإجراء الذي يتحدد به البدء في التحقيق يكون هو نقطة بداية التحقيق    
وهو نقطة بداية نفاذ الحقوق والضمانات، وما سبقها من إجراءات تدخل ضمن التحريات الأولية 

القضائي، وفي هذا الصدد فإن أو مرحلة جمع الاستدلالات التي يشرف عليها جهاز الضبط 
الفقه قد ذهب للقول بأن بداية التحقيق تكون بأول إجراء يهدف إلى معرفة الحقيقة وقد عيب 
على هذا الرأي بأنه توجد اجراءات أخرى استدلالية تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة ولكنها 

فيا ولا مميزا له عن ليست اجراءات تحقيق قضائي، وعليه تم اعتبار أن هذا التعريف ليس كا
الذي )غيره مما جعل الفقهاء يضيفون لهذا التعريف عنصرا آخر ألا وهو أن يكون هذا الإجراء 

 .2بعد تحريك الدعوى( يهدف للحقيقة

أما في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد أنيط بالمدعي العام إجراءات 
ة للمحكمة، فيما يستأثر المدعي العام بإجراءات الاستدلال التحقيق وتشاركه فيها الدائرة التمهيدي

وتعتبر نقطة بداية التحقيق في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار . الأولية
عليه أو بإذن هذه  ةالمدعي العام للمحكمة لقراره القاضي بإجراء التحقيق وموافقة الدائرة التمهيدي

 .قيقالأخيرة لمباشرة التح

                                                           
 .ن الإجراءات الجزائريمن قانو  (67)المادة  - 1
وفي محمد محدة، 1380مصر  اقلاهرة، أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، - 3

 11، ص 1331، 1الطبعة الجزائر ، دار الهدى، عين مليلة،2ضمانات المتهم أثناء التحقيق الجزء
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هذا وبعد تحديد نقطة انطلاق التحقيق، بمفهومه القانوني، فإننا نؤكد أن توسيع نطاق 
التحقيق تقتضيه متطلبات المحاكمة العادلة الهادفة إلى تطبيق القانون، من جهة والوصول إلى 
الحقيقة من جهة ثانية، ويقتضي توسيع نطاق التحقيق أن يتم رصد جميع الوقائع، دون الاكتفاء 
ببعضها أو صرف النظر عن وقائع أخرى، لأن من شأن التوسع في نطاق التحقيق أن يتم 
الوقوف على جميع الأفعال ليعطى لها التكييف القانوني الأنسب وأن تطال جميع الفاعلين 
والضحايا على السواء حتى لا يقتصر التحقيق عن طائفة دون أخرى، كما أنه يتعين وطبقا 

ام الأساسي للمحكمة السالف الإشارة إليها أن يشمل التحقيق كل الأدلة من النظ( 30)للمادة 
والتي سنتناول )المتصلة بالوقائع المحقق فيها، وذلك يكون بجمع الأدلة المتاحة في القضية 

 (.تفصيلها في موضع لاحق من الموضوع

معها المدعي وتندرج دراسة جميع الأدلة المتوافرة، والتي يقوم بإحضارها الأطراف أو يج  
العام للمحكمة في تحديد نسبة فعل ما إلى الشخص المعني بالفعل أو عدم نسبته إليه، وهو ما 

تحديد المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأساسي "أطلق عليه النظام الأساسي للمحكمة عبارة 
لاحقة التي للمحكمة ويكون ذلك بصحة إسناد ارتكاب الفعل إلى فاعله استعدادا للإجراءات ال

تتوج التحقيق بإقرار التهم وذلك كله مع بحث صحة قيام إمكانية مساءلة الفاعل جنائيا وعدم 
 .1حصول علة لديه مما تنتفي معه المسؤولية الجنائية

وباعتبار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ممثلا للإدعاء العام، وقائما بوظائف 
ك ومن سعة ما أو كل إليه من صلاحيات، فضلا عما يناط به التحقيق فإنه وعلى الرغم من ذل

من إجراءات أولية استقصائية إلا أنه يبقى خصما نزيها للمتهم أي خصما إجرائيا، وليست له 
نما يسعى إلى إثبات الحقيقة ويتعين عليه، في سبيل  أية مصلحة شخصية في أية قضية، وا 

                                                           
 .أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية( 21)لية في مادته يحدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو  - 1

       



      الدولية الجنائية المحكمة أمام للتحقيق الإجرائية الجوانب                                :الفصل الأول 
 

19 
 

أي أنه يحقق لفائدة أو صالح . حد سواء ذلك أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على
 .المجتمع الدولي الذي يمثله لفائدة وصالح المتهم كونه عضو من هذا المجتمع الدولي

 :اتخاذ التدابير اللازمة لضمان فعالية التحقيق: ثانيا

من النظام الأساسي للمحكمة ( 30)من المادة ( ب)وقد نص على هذا الواجب الفقرة 
اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في ": ومما جاء فيها

اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم وهو يفعل ذلك مصالح المجني عليهم والشهود 
من ( 5)وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

والصحة ، ويأخذ في الاعتبار الجريمة وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف  1(5)المادة
 .جنسي، أو عنف بين الجنسين، أو عنف ضد الأطفال

كما أن هذه التدابير قد تصل إلى حد إعراض المدعي العام عن الاستمرار في    
 .2التحقيق، حماية لمصالح المجني عليهم

 :احترام حقوق الأشخاص: ثالثا 

من النظام الأساسي هم كل ( 30)من المادة ( ج/1)إن الأشخاص الذين تعنيهم الفقرة   
الأطراف الذين تدور حولهم الوقائع المجرمة، موضوع التحقيق، سواء كانوا متهمين، مجني 
عليهم، أو شهودا، كما أن حقوق هذه الفئة يقرها لهم النظام الأساسي للمحكمة، ويقع على 

واجب احترام هذه الحقوق نظرا لأن سعة صلاحياته من جهة، وسعيه في  عاتق المدعي العام
قامة الدعوى من جهة أخرى قد يعرض بعض حقوق هذه الفئات للانتهاك ويمثل . جمع الأدلة وا 

هذا الالتزام موجبا من موجبات ضمانات المحاكمة العادلة التي تجد أساسها في المواثيق 
 .الدولية

                                                           
 من النظام الأساسي( 7)من المادة ( 2)الفقرة  - 1
سنديانة أحمد بودراعة، صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها، دار الفكر الجامعي،  - 3

 116، ص -3011 مصر، الإسكندرية،
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 :المدعي العامسلطات : الفرع الثاني

إن سلطات المدعي العام هي تلك الصلاحيات التي أعطاها إياه النظام الأساسي للمحكمة 
ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومن شأن هذه الصلاحيات أن تمكِّنه من حسن احترام 

ئية، الواجبات المفروضة عليه، والتي تهدف إلى استجلاء الحقيقة في موضوع الدعوى الجنا
من النظام الأساسي هذه السلطات ( 30)محل التحقيق وقد حددت الفقرة الثالثة من المادة 

 .وسوف نتبع خطة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سردها
 :جمـع الأدلة وفحصها: أولا

إن أهم صلاحية من الصلاحيات المخولة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هي 
الأدلة وهذه المهمة تهدف إلى البحث عن الحقيقة حقيقة صحة الوقائع وحقيقة كونها تقع جمع 

تحت طائلة التجريم والعقاب، ثم حقيقة نسبتها إلى الفاعل بعد فحصها وتمحيصها تمحيصا 
 .دقيقا

إن الإثبات بوجه عام هو كل ما يؤدي إلى الحقيقة، وفي الدعوى الجنائية هو ما يؤدي 
وهو ما لا يأتي إلا بعملية جمع الأدلة وهي عملية غاية في الحساسية . 1جرام المتهمإلى إثبات إ

والدقة لأنها تشكل التحدي الأكبر للمدعي العام في إقامة الدعوى الجنائية، كما أنها تنطوي 
على صعوبة سواء في النظم القانونية الوطنية أو النظام القضائي الدولي لاتساع رقعة المجال 

 . شمله التحقيقالذي ي

من الجرائم  فمعلوم أن الجرائم الدولية تتعدد وتتنوع فيها الوقائع وترتكب في مجال مكاني أرحب
 معلوماته التي يستقي منها المدعي العام المحلية، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المصادر

                                                           
، ص 3001، الأولى الطبعة لبنان، ، مكتبة العلم للجميع، بيروت،الأول جندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائية، الجزء - 1
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ت بعض قد لا يكون بعضها على درجة كافية من المصداقية والموضوعية سيما إذا كان
 .2القوى الدولية توظف المنازعات الدولية والإقليمية لمصالح خاصة

ويضاف إلى ذلك اتساع النطاق الزماني للإجراءات التي يتخذها المدعي العام مما قد 
 .ينعكس سلبا على معاناة الأطراف

ولا تكون مقبولة الأدلة التي يتحصل عليها نتيجة انتهاك النظام الأساسي للمحكمة، 
لتبعية للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أو لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا إذا كان هذا وبا

الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية الأدلة، أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات 
 .3ويكون من شانه أن يلحق بها ضررا بالغا

ن إجراءات التحقيق، في مجال جمع  الاستجواب، الشهادة، : الأدلة، عديدة ومنهاهذا وا 
المعاينة، الخبرة، وهي غير واردة على سبيل الحصر في قوانين الإجراءات ولذلك فليس هناك 
ما يمنع المحقق من اللجوء إلى إجراءات غير مذكورة في القانون بشرط ألا يكون فيها مساس 

اءات ذات طابع عام لا تنصرف للمتهم بالحريات أو تقييد لحقوق الأفراد، كما أن هذه الإجر 
نما تنصرف للمتهم، ولغيره لأن الغاية هي جمع الأدلة وهي مسألة لا تدخل تحت  فحسب وا 

، وهي الإجراءات التي نتعرض لها تباعا 1حصر لأن أدلة الإثبات في المسائل الجنائية إقناعية
 :عبر النقاط التالية

قهية في تعريف معنى الاستجواب ولكنها تكاد لقد تعددت التعاريف الف :الاستجواب -/1
تكون متماثلة ومتشابهة لاحتوائها على العناصر الأساسية للاستجواب ومتطلباته وما مخالفة 

 .2من باب الإطناب أو زيادة ما لم يلزم البعض الآخر لها إلا

                                                           
قات عمر خطاب إجراءات التحقيق وضماناته أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلا  - 3

 .115، ص 3003 /3008، الدولية جامعة الجزائر
3
 .الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة (7)الفقرة  (63)المادة  - 
 .511سابق، ص المرجع الجلال ثروت،  - 1
 .206ص , 1331,(1)الطبعة,الجزائر,عين مليلة,دار الهدى,2الجزء,ضمانات المتهم أثناء التحقيقدة، حمحمد م - 3
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بة إليه من مناقشة المتهم تفصيليا في التهمة المنسو :"ومن التعاريف التي نسوقها، هنا أنه 
طرف جهة التحقيق، ومطالبتها له بإبداء رأيه، في الأدلة القائمة ضده إما تأييدا أو تسليما وذلك 

 .5قصد محاولة كشف الحقيقة
وهنا يمكن أن تتداخل بعض المفاهيم المشابهة للاستجواب سواء من حيث الجهة التي 

حظ أنه في التشريعات الوطنية، فمن حيث الجهة التي تقوم به نلا. تقوم به أومن جهة محتواه
تقوم مصالح الضبطية القضائية، أثناء التحريات الأولية بسماع المتهم، بعد التأكد من هويته 
ومواجهته بالوقائع التي ينسب إليه فعلها، وهو إجراء تقره التشريعات في سبيل جمع 

جهات التحقيق القضائي، أو  الاستدلالات التي تعتبر المادة الخام التي يعتمد عليها لاحقا أمام
أمام جهات المحاكمة ويقتصر سماع أقوال المتهم حول ما يريد الإدلاء به من بيانات، بينما 
يتطلب الاستجواب مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية بتوجيه الأسئلة إليه توجيها يدور حول الأدلة 

التحقيق القضائي لأنه عماد  على نسبة التهمة إليه وبالتالي يكون الاستجواب حكرا على سلطة
 .1التحقيق وقوام الدفاع فهو واجب على المحقق وحق للمتهم

هذا من حيث جهة التحقيق، أما من حيث طبيعة الاستجواب فقد ميزت التشريعات 
وهو ما لم يتطرق اليه النظام  .الوطنية بين العديد من الاستجوابات التي يقوم بها القاضي

ويتميز الاستجواب     .ئية الدولية أو القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتالأساسي للمحكمة الجنا
 :بعدة خصائص نذكر منها

طالما أن الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق فإنه لا يجوز  :أنه يتم بمعرفة المحقق -
مباشرته إلا من المحقق نفسه الذي يناقش الشخص المعني مناقشة تفصيلية حول الوقائع 

وبة اليه ويواجهه بالأدلة القائمة ضده وقد أوكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للمدعي المنس
 .العام بها القيام بهذا الإجراء

                                                           
بناني، دار النهضة لوفوزية عبد الستار، شرح قانون الأصول المحاكمات ال، 513سابق، ص المرجع الجلال ثروت،  - 2

 .560، ص 1371 القاهرة، مصر، العربية،
 .512سابق، ص المرجع الجلال ثروت،   - 1
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ولا سيما أن يتم الاستجواب في حضور دفاع المتهم وبلغة  :أن تحترم فيه حقوق الدفاع -   
الدفاع في تمكينه من الاطلاع على يفهمها تحت طائلة الاستعانة بمترجم وتسهيل المهمة على 

 .ملف القضية لتحضير دفاعه مع احترام المتهم في الموقف الذي قد يتخذه خلال الإجراء

يلاحظ أن الاستجواب، من منظور  (بصفة عامة)آلية الاستجواب من طرف المدعي العام   -(أ
حسب )بمفهومه القانوني القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أوسع مفهوما من الاستجواب 

، ذلك أن هذا المفهوم يستخدم لسماع كل من المتهم أو أي شخص (التشريعات الوطنية المقارنة
، وهذا ما يستنتج من 2فيه آخر كما أنه يستخدم لسماع المتهم وكذا لسماع المشتبه

الآلية وقد نصت هذه المادة على . من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  ( 111)القاعدة
القانونية التي يفرغ فيها الاستجواب وهو محضر رسمي يتم فيه تلقي إفادة الشخص الذي يعنيه 

 الاستجواب، ويتم التوقيع على المحضر المذكور من طرف كل من مسجل

الاستجواب، موجه الاستجواب، والشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا، والمدعي العام 
 .1أو القاضي الحاضر

يتعين أن يدون بمحضر الاستجواب تاريخه ووقته ومكانه وأسماء جميع الحاضرين  كما
 .أثناء إجرائه، كما يدون بالمحضر أيضا امتناع أي شخص عن التوقيع والأسباب الداعية لذلك

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ( 111)هذا وتلزم الفقرة الثانية من القاعدة      
المدعي العام أو السلطات الوطنية المعنية باستجواب شخص ما بأنه يتعين إيلاء المراعاة 

                                                           
ثمة فارق جوهري بين المشتبه فيه والمتهم فالثاني، دون الأول ، هو الذي تقوم حوله دلائل متماسكة لارتكابه الجرم  - 3

 .المنسوب إليه
1

نلاحظ من خلال تعداد الأشخاص المذكورين أعلاه، أن إجراء التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية لا يقتصر كما في  - 
إن )العام  والادعاءإن لم يتنازل عنه والكاتب )الأنظمة القضائية الوطنية على القاضي المحقق والشخص المحقق معه ودفاعه 

وهو ما يفهم منه أن مسجل الاستجواب ...مسجل الاستجواب وموجه الاستجواب الخ إلى همابل تتعد( بطلب حضور الاستجوا
 .هو كاتبه أما موجه الاستجواب فيقع تحت إشراف ومراقبة المدعي العام
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وهي تعني كافة الحقوق التي يتمتع بها المستجوب وفقا للمادة )من النظام الأساسي ( 33)للمادة
 .الحقوق بمحضر استجوابه ويتعين تدوين أن الشخص أبلغ بهذه 2(41)الفقرة ( 33)

وليس ثمة في النظام الأساسي للمحكمة أو القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ما يمنع 
المدعي العام من إجراء أكثر من استجواب للشخص المعني طالما جدَّ جديد وفي ظل احترام 

 .الموجبات ذات الصلة

ئية وقواعد الإثبات آلية لقد خصت القواعد الإجرا :آلية الاستجواب بصفة خاصة -(ب
الاستجواب في بعض الحالات بإجراءات خاصة ويتعلق الأمر باستجواب المشتبه فيه الذي 

، فقرتها السابعة، من النظام (35)صدر في شأنه أمر بالقبض أو أمر بالحضور، وفقا للمادة 
المشتبه فيه الأساسي للمحكمة وذلك بتسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، ويتعين إبلاغ 

وبلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا أن الاستجواب سيجري تسجيله وللمستجوب حينئذ كامل الحرية 
في قبول هذا الإجراء أو الاعتراض عليه، وله في ذلك حق التشاور وعلى انفراد مع محاميه 

 المنصوص عنها بالقاعدة)فإذا رفض هذا الإجراء يتم الاستجواب كما في الحالة العادية 
(111.) 

سرد تفاصيل التسجيل الصوتي أو التسجيل بالصورة بالنص ( 112)واستطردت القاعدة 
على أنه عند حدوث توقف للتسجيل، تسجل هذه الواقعة ووقت توقف التسجيل ثم وقت 
استئنافه، وفي ختام التسجيل تعطى للمستجوب فرصة إضافة ما يريد إضافته لتوضيح أي 

التسجيل، وتستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن ويسلم  شيء، كما يسجل وقت اختتام
للشخص المستجوب نسخة منه، ويوضع على الشريط المسجل الأصلي خاتم في حضور 
الشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا، ويوقع عليه كل من المدعي العام ، الشخص 

 .المستجوب ومحاميه، إن كان حاضرا

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة (11)المادة  - 3
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عندما تعرض ظروف تحول دون التسجيل الصوتي أو ويجوز بصفة استثنائية، و  -
التسجيل بالفيديو استجواب الشخص شريطة تسجيل أسباب عدم التسجيل ويتم الاستجواب 

 .، شريطة تمكين المستجوب من نسخة من أقواله(111)عندئذ بصورة عادية، وفقا للقاعدة 

نه اللجوء إلى تقنية السلطة التقديرية، للمدعي العام حيث يمك( 112)ووسعت القاعدة 
التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو عند استجواب الشهود أو المجني عليهم إلا أنه وبصدد 
هذه الطائفة الأخيرة وحين يتعلق الأمر بضحية للعنف الجنسي أو الجسماني أو بطفل أو 

 .بمعوق فقد تساعد هذه الإجراءات على الإقلال من أي إيذاء قد يلحق هؤلاء

را يجوز للدائرة التمهيدية للمحكمة اتخاذ أمر بتطبيق إجراء الاستجواب المسجل صوتا وأخي
من النظام الأساسي ( 31)من المادة ( 42)أو صورة بخصوص أي شخص عملا بالفقرة 

 (.الخاصة بوجود فرصة فريدة للتحقيق)

لشهود أحد أهم يعتبر تلقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإفادات ا :الشهادة-(2
عناصر جمع الأدلة، ذلك أن الشهادة رواية شفوية يدلي بها شخص، نسميه شاهدا حول ما رآه 
أو سمعه، وهي على هذا النحو دليل مباشر باعتبارها تنصب على الواقعة مباشرة وهي إحدى 

 والوسيلة طرق الإثبات، بل تعتبر أهمها وأقدمها، وهي تعتبر في المواد الجزائية، عماد الإثبات

سواءا كان ذلك في الأنظمة القانونية الوطنية أو في القانون الدولي . 1التي لا غنى عنها
 .2الجنائي، كما يعرفها بعض الفقه بأنها تقرير الشخص لحقيقة أمر كان قد رآه أو سمعه

 
في حين يرى البعض الآخر أن الشهادة هي المعلومات التي يقدمها لمصلحة التحقيق 
شخص من الغير، فبرغم أن الشاهد شخص لا يرتبط بالدعوى بأي ارتباط إذ أنه لا يعتبر من 

                                                           
1

، جامعة 2441، ديسمبر (54)، السنة 0القانون الكويتي، مجلة الحقوق، العدد عبد العزيز سعود العنزي، الحماية الجزائية للشهادة في  - 
 .52الكويت، ص

2
 .545، ص1351عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات عويدات، الطبعة الأولى،  - 
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( ابتدائيا كان أو نهائيا)أطرافها الأصليين أو المنضمين إلا أنه يقدم معونة ضرورية للتحقيق 
حقيقة، وهو ملتزم بتقديم هذه المعونة بموجب صفته كفرد في جماعة، وهذا حتى تستبين ال

 .5الالتزام يعرضه لجزاءات مختلفة إذا هو نكل عن أدائها أو زور في مضمونها

وقد صار للشهادة مكانها بين أدلة الاثبات، بعدما انحصر دور الاعتراف باعتباره سيد 
 .أدلة الاثبات الأدلة وأصبح يخضع للتقدير شأنه شأن سائر

هذا ونشير إلى أن الشهادة تختلف عن الاستجواب في النظم القانونية الوطنية في كون 
الاجراء الأول يصدر من غير طرف في الدعوى على خلاف الإجراء الثاني الذي يتعلق 
: بالمتهم إلا أن الوضع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولة مختلف إذ أن مصطلح

( متهما كان أو ضحية أو شاهدا)يطلق ويراد به سماع أي طرف من الأطراف " جوابالاست"
وهو ما كان يتعين تفاديه بتخصيص اجراء الاستجواب للمتهم وتخصيص اجراء السماع لغيره 

 .من الأطراف

كما أن الشهادة في النظم القانونية الوطنية تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، ومن ثم 
الشاهد بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف جهة الادعاء العام وذلك أيضا فيكون سماع 

على خلاف ما هو معهود به بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أين يجمع المدعي 
العام لهذه المحكمة بين وظيفتي الادعاء العام والتحقيق، فضلا عما أوكله النظام الأساسي من 

 .لات الأوليةمهام في إطار الاستدلا

وباعتبار الشهادة دليل هام من أدلة الإثبات، يترتب عليها آثار خطيرة إن على الشخص 
المنسوب إليه الجرم حال تأكيد قيامه بهذا الفعل، أو على المجتمع في حال نفي الجرم عمن 
ه تقوم إلى جانبه قرائن متماسكة، وبالتالي يضيع حق المجتمع في تتبع الجناة، وتتبخر مع

                                                           
5

 .024، صالمرجع السابقجلال ثروت،  - 
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الشاهد ( 13)حقوق الضحايا، لذلك فقد ألزم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 
 .1بالتزام الصدق

تعتبر المعاينة أحد إجراءات التحقيق القضائي، وهي تهدف لاطلاع المحقق  :المعاينة-(3
ضي الأمر على شيء معين تقتضيه متطلبات التحقيق، وتنصب غالبا على مكان الحادث ويقت

إثباتها في محضر مع ضبط الأشياء ذات الصلة، تمهيدا لفحصها بواسطة خبير إن اقتضى 
وتأسيسا على هذا التعريف يمكن القول أن المعاينة تتطلب أحيانا انتقال المحقق . الأمر ذلك

لمكان ارتكاب الجريمة أو لمكان وجود الأدلة، هذا فضلا عن أن انتقال المحقق قد يكون 
في حال وجود متهم في حالة صحية متدهورة، أو التحفظ على ، كالاستجواب ض أخرىلأغرا

بعض الأشياء أو الانتقال من أجل اجراء تفتيش ونلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
ن لم يخص هذا الإجراء ببعض المواد أو ببعض القواعد الإجرائية إلا أنها تقع تحت  الدولية وا 

من النظام الأساسي توسيع نطاق ( 30)حقيقة الذي يتطلب حسب المادة مسمى إثبات ال
التحقيق ليشمل جميع الوثائق والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب 
هذا النظام الأساسي، وعليه وهو يفعل ذلك أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد 

 .سواء

ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها عمليا حول قيام المدعي العام بالانتقال لإجراء 
التحقيقات ما تعلق بقضية دارفور بالسودان أين كلف مجلس الأمن لجنة تحت رئاسة القاضي 

، والتي انتقلت بناء على ذلك لدارفور وقدمت ملفا يحتوي على وثائق (كاسيوس)الاسباني 
وبناء على ذلك قام المدعي العام للمحكمة بجمع إفادات وأدلة  41/40/40: ومحفوظات في

 :دولة وشملت هذه الإفادات( 15)مهمة وذلك في إقليم ( 143)خلال مهام بلغ عددها 

 .إفادات شهود عيان وضحايا الهجمات في دارفور  -

                                                           
1

تعني ( 13)مة الجنائية الدولية لكن الجدير بالذكر أن الشهادة المذكورة بالمادة من النظام الأساسي للمحك( 13)وقد ورد ذلك بالمادة  - 
 .دليلا من الأدلة المطروحة أمام المحكمة أثناء مرحلة المقاضاة
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 .مقابلات مسجلة مع مسؤولين حكوميين  -

المسؤولين السودانيين في الحكومة إفادات من أفراد لديهم معلومات حول أنشطة  -
 .السودانية وميليشيات الجنجويد

كما تم تلقي العديد من الوثائق والأدلة من قبل مسؤولين حكوميين بناء على طلب 
 .1المدعي العام وكذا تقريري لجنة الأمم المتحدة حول دارفور ولجنة التحقيق الوطنية السودانية

من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة  يعتبر التفتيش إجراء :التفتيش-(4
كما أن التفتيش المعتبر إجراء من إجراءات . 2الجريمة موضوع التحقيق في كشف الحقيقة

التحقيق هو إطلاع المحقق أو من ينيبه على محل منحه القانون حرمة خاصة لكونه مستودع 
حقيقة فيما يمكن أن يكون محل سر صاحبه وهذا لضبط ما يحتمل وجوده به، متى كان مفيدا لل

تحقيق من الجرائم، وبالتالي فلا يجوز اتخاذ هذا الاجراء لتحقيق غرض بوليسي أو إداري قبل 
وقوع الجريمة، وتحيط دساتير العالم وقوانينها إجراء التفتيش بإجراءات دقيقة ووفق ضوابط 

ه الحرمة التي تتعلق بمستودع احتراما لما تتمتع به الأشياء محل التفتيش من حرمة، هذ. محددة
دون باقي الأشياء المكشوفة التي قد تكون موضع حماية ..( الجسم -المساكن–كالرسائل )السر 

ولكنها ( الخ....من ناحية الملكية أو الحيازة أو الانتفاع أو الامتياز)قانونية من نواح أخرى 
 .1ليست موضع حماية من ناحية الحرمة أو حق السر

وينطوي التفتيش على مساس خطير بحق الإنسان في السر وفي الخصوصية لكونه أيضا 
من الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية، ولكن هذا الإجراء يكون مباحا متى ما تقيد المحقق 

                                                           
1

-2445,رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية،اجراءات التحقيق وضماناته أمام المحكمة الجنائية الدوليةطاب، خعمر  - 
 .113ص ,جامعة الجزائر,2443

2
 .505، صالمرجع السابقفتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية،  - 

1
 .055ص ،المرجع السابقجلال ثروت،  - 
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جراءاته وضمانات الشخص الخاضع له طالما كان ذلك في سبيل  بشروط التفتيش وتوقيته وا 
 .البحث عن الحقيقة

دف التفتيش إلى ضبط ما يفيد التحقيق، وكذا ما يفيد التحقيق في أية جريمة أخرى ويه
 .2شريطة أن يكون سبب التفتيش الأول مشروعا وأن يكون ما عثر عليه تم عرضيا

ولا شك أنه وباعتبار التفتيش من إجراءات التحقيق، وأنه يطلب من المدعي العام 
ليشمل التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة على حد للمحكمة الجنائية توسيع نطاق التحقيق 

 .سواء فإنه يتقرر للمدعي العام ومعاونيه القيام بهذا الإجراء في سبيل إثبات الحقيقة

قد يقتضي الوصول إلى الحقيقة الاستعانة بأولي الرأي والعلم في المسألة،  :الخبرة -(5
من معلومات فإنه لا يمكن أن يكون ملمًّا ذلك لأن القاضي ومهما بلغ من ذكاء وما تراكم لديه 

بجميع العلوم والفنون، من أجل هذه الأسباب تقرر التشريعات الاجرائية في الأنظمة المقارنة 
جواز الاستعانة بالخبير لاستجلاء غموض أو رفع إبهام، ويعرف ذلك بإجراء الخبرة، وهي 

مسألة فنية لا يستطيع القائم تقدير مادي أو ذهني يبديه أصحاب الفن أو الاختصاص في 
بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلوماته الخاصة، سواء كانت تلك المسألة الفنية متعلقة 

لى مفهوم مشابه عرفها  ,5بشخص أو بجسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكابها أو آثارها وا 
عينة لإعطاء الرأي الاستعانة بشخص ذي كفاءة علمية أو فنية خاصة م: "البعض بأنها

 .1"والايضاحات في مسألة خارجة عن نطاق معارف القاضي القانونية أو العامة

ويقوم بالخبرة شخص مؤهل لذلك بحكم مؤهلاته العلمية، ذات الصلة بالخبرة المطلوبة 
وقد يلجأ إلى الخبرة، في أية مرحلة ,القضائية التي تستعين به منه، ويكون معتمدا لدى الجهة

                                                           
2

 .ن الاجراءات الجزائريمن قانو  (81)من قانون الإجراءات الجنائية المصري ويقابلها نص المادة  (34) عليه المادة - 

5
 .في إشارة لتعريف عبد الأمير العكيلي 552، صالمرجع السابقمحمد محدة،  - 

1
 .551، ص1351,(1)الطبعة,منشورات عويدات,أصول المحاكمات الجزائيةعاطف النقيب،  - 
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عليها الدعوى، بحثا عن الحقيقة ورفعا لكل تعارض بين عديد الرؤى، وقد تأمر بها الجهة كانت 
 .القضائية أو يطلبها أطراف الدعوى سعيا منهم لتعزيز مواقفهم

وجدير بالذكر التأكيد أن الجرائم الدولية التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية 
كثيرة، ويتطلب واقع الحال وضرورة التحقيق، معرفة تشمل أركانا عديدة وتنصب على محال 

مكوناتها أو تركيبها أو تحديد أسباب بعض الأفعال، ومثال ذلك كثير ومنه على سبيل المثال، 
لا على سبيل الحصر، تحديد أنواع الأسلحة والمقذوفات المستعملة في فعل مجرم ما، تحديد 

 .الخ...إصابات المجني عليهم والضحايا وتقدير عجزهم

كل ذلك يجعل من مهمة اللجوء إلى الخبراء الفنيين أمرا لا مناص منه لاستخلاص دليل 
ما أو تتمة دليل آخر، ولقد أوجد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وحدة خاصة 

 .بالخبراء والشهود

ت هذا ونشير إلى وجوب تقيد الخبراء بالمهام المنوطة بهم وأن يصب الخبير خلاصا
 .أعماله الفنية وتقاريره في محاضر خاصة تودع لدى مكتب المدعي العام بملف الإجراءات

 الجوانب الإجرائية لتدخل الدائرة التمهيدية في التحقيق: المبحث الثاني

تعتبر الدائرة التمهيدية أحد أجهزة المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب شعبة الاستئناف والشعبة 
( 41)دائرة التمهيدية هي إحدى مكونات الشعبة التمهيدية التي تتألف من ستة وال. الابتدائية

وتتحدد مدة عملهم . قضاة على الأقل يقوم ثلاثة منهم أو واحد فقط بمهام دائرة ما قبل المحكمة
سنوات، وهم أساسا من قضاة ذوي خبرة في المحاكمات الجنائية ويجوز إلحاق ( 45)بثلاث 

ائية بالشعبة التمهيدية أو العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق قضاة الشعبة الابتد
حسن سير العمل بالمحكمة شريطة عدم السماح لقاض، نظر القضية بالدائرة التمهيدية، نظرها 

 وتمارس الدائرة التمهيدية للمحكمة, 1أثناء المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية

                                                           
1

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 23)المادة   - 
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قضائية المتمثلة أساسا في الإشراف على الإجراءات الأولية الجنائية الدولية الوظائف ال
 .للتحقيق قبل مرحلة المحاكمة

ولقد أسند النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للدائرة التمهيدية دورا مهما 
ذلك أنها تمارس دورا رقابيا على . 2واختصاصات على قدر من الخطورة في مجال التحقيق

م، الذي لا يستأثر بتنفيذ إجراءات التحقيق وهي الإجراءات الماسة بحقوق أعمال المدعي العا
الأشخاص ونعني بذلك إجرائي الحضور والقبض، كما يعود لها عند قفل اجراءات التحقيق 

في  هذه النقاطفظ أو الإحالة للمحاكمة وسنتناول التصرف فيه، وفقا لما انتهت إليه إما بالح
 .مطلبين

 :الدور الرقابي للدائرة التمهيدية: المطلب الأول

يعهد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام بها بإجراءات التحقيق، كما 
ينفرد خلافا للتشريعات الوطنية المقارنة، بإجراءات التحقيق الأولي أو ما يعرف بالإجراءات 

ر المدعي العام للمحكمة هام الاستقصائية السابقة لمباشرة التحقيق، ولذلك يبدو أن دو 
غير أن الوفود المشاركة في المؤتمر التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية حاولت  .ومفصلي

النظام اللاتيني والنظام )التوفيق إلى حد ما بين الأنظمة القانونية المعروفة عالميا 
وتم ذلك باشراك دائرة ومن ثم الجمع بين نظامي الاتهام والتنقيب إلى حد ما، ( الانجلوسكسوني

قضائية في إجراءات التحقيق تقوم إلى جانب المدعي العام، ببعض الإجراءات ويطلب إذنها 
بمباشرة إجراءات تحقيق أخرى وتقوم، إلى جانب المدعي العام، ببعض الإجراءات ، كما يطلب 

لجنائية الدولية تدخلها لإصدار بعض القرارات والأوامر، والملاحِظ للنظام الأساسي للمحكمة ا
ن لم يكن  يتبين له أنه قد منح الدائرة التمهيدية دورا رقابيا على بعض أعمال المدعي العام، وا 

 .لها تدخل في كيفية ممارسة المدعي العام لاختصاصاته

                                                           
3

)  كمة رواندا أين يتكفل المدعي العام، دون سواه بإجراءات التحقيق ومح( سابقا)وذلك على خلاف محكمتي يوغوسلافيا  - 
 (.وما يليها من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات لمحكمة يوغوسلافيا سابقا( 27)المادة 



      الدولية الجنائية المحكمة أمام للتحقيق الإجرائية الجوانب                                :الفصل الأول 
 

32 
 

ويتمثل تدخل الدائرة التمهيدية في منح المدعي العام الإذن بمباشرة التحقيق، وتفعيل 
ل في مقبولية الدعوى، وتفعيل إجراءات التحقيق، وهو ما سنتناوله عبر إجراءات التحقيق والفص

 :الفروع الثلاثة التالية

إن نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية : الإذن بمباشرة إجراءات التحقيق: الفرع الأول
من ذلك  إلى أكثر( 13)تؤكد على أن مهمة التحقيق يتكفل بها المدعي العام، وتشير المادة 

حيث يمكن للمدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة 
بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، والتحقيقات المنصوص عنها في هذا المقام إنما هي 
التحقيقات الأولية، التي يعهد بها في الأنظمة القانونية، لأجهزة الضبط القضائي ويقوم ها هنا 

تحليل المعلومات ومراقبة مدى صحتها ومدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بها وذلك ب
بما يخوله النظام الأساسي من طلب معلومات إضافية سواء من الدولة ذات الصلة أو 
المنظمات الحكومية أو غير الحكومية وكذا أجهزة الأمم المتحدة، وذلك كله في سبيل تحديد ما 

ذا قامت لديه أسباب تدعو إذا كان ثمة أسب اب تدعو لفتح تحقيق في الحالة المعروضة عليه، وا 
نما يتعين عليه عرض الأمر على  إلى ذلك فإنه ليس حرا في الشروع في إجراء التحقيق وا 

وثائق، )الدائرة التمهيدية وأن يرفق بطلبه الرامي لاستصدار إذن بإجراء التحقيق أية مواد 
فإذا رأت  .1لبه، ويعود أمر الإذن بمباشرة التحقيق للدائرة التمهيديةمدعمة لط( الخ..مستندات

الدائرة التمهيدية، من خلال دراسة طلب المدعي العام ومرفقاته، جدية الموضوع واختصاص 
من نظامها الأساسي ورأت أن هناك أساسا ( 43)المحكمة الجنائية الدولية به وفقا للمادة 

مشروعا للتحقيق تأذن للمدعي العام بالتحقيق وبمفهوم المخالفة، إذا تبين للدائرة التمهيدية عدم 
جدية الوقائع، موضوع طلب الإذن بالتحقيق، أو عدم كفاية المواد المدعمة لهذه الحالة أو عدم 

رفض الإذن للمدعي العام بإجراء التحقيق، ولذلك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإنها ت
فإن الدائرة التمهيدية بمنحها الإذن بمباشرة التحقيق أو عدم منحه للمدعي العام، تكون قد 

                                                           
 .من النظام الأساسي (1)و  (5)الفقرتان  (11)المادة   - 1
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وتظهر رقابة الدائرة  ,مارست رقابة قبلية على ما يحال على جهة الادعاء العام من حالات
يتبين فيها للمدعي العام بناء على التحقيق، أنه التمهيدية للمدعي العام، كذلك في الحالة التي 

أين يتعين عليه إبلاغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة . 1لا يوجد أساس كاف للمحاكمة
من النظام الأساسي أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار ( 10بموجب المادة )

الأسباب المستند إليها، وأنه بناء على طلب هذه الجهة بقراره هذا وب( 15)من المادة ( ب)الفقرة 
يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام، ولها أن (  الدولة أو مجلس الأمن)أو تلك 

 .تطلب منه إعادة النظر في هذا القرار

ذا كان قرار المدعي العام بعدم وجود أساس كاف للمقاضاة مؤسسا فقط على      وا 
تقديرية بكون إجراء التحقيق لا يخدم العدالة فإنه يجوز للدائرة التمهيدية وبمبادرة منها سلطته ال

مراجعة قرار المدعي العام وفي هذه الحالة لا يكون قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته 
فع هذا ونشير في معرض حديثنا عن مباشرة التحقيق أنه إذا حدث وأن تم ر  .2الدائرة التمهيدية

طعن بعدم الاختصاص أو عدم المقبولية فإن الجهة التي يرفع أمامها مثل هذا الدفع هو الدائرة 
التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في الحالة التي تكون التهم ما زالت لم تعتمد بعد، 

خر من ويعتبر الفصل جانبا آ. وتختص الدائرة عندئذ بالفصل في مسألة الاختصاص والمقبولية
 .جوانب رقابة التحقيق

 مساهمة الدائرة التمهيدية في تفعيل إجراءات التحقيق: الثانيالفرع 

إلى جانب دور الدائرة التمهيدية الرقابي لعمل المدعي العام فإن لها دورا آخر لا يقل 
أهمية عن سابقه، ويتمثل هذا الدور فيما خص به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
هذه الدائرة من صلاحيات تهدف إلى تفعيل اجراءات التحقيق، ذلك أن الدائرة التمهيدية قضائية 

كيل، وهو ما يسمح لها بسلوك الحياد في مباشرة صلاحياتها وعدم التحيز لجهة ما عكس التش
                                                           

1
أمر انتقاء وجه الدعوى وهو ما ينص عندما يصدر وتتمثل هذه الحالة في النظم القانونية الوطنية حالة قاضي التحقيق   - 

 .من قانون الإجراءات الجزائية (162)عليه المشرع الجزائري في المادة
3

 .من النظام الأساسي( 2)الفقرة  (12)المادة    - 
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سلوك المدعي العام الذي قد يكون ميّالا لترجيح كفة الاتهام، وتسهر الدائرة التمهيدية على 
حماية الحرية الشخصية للمتهم وهو الذي يواجه اتهاما بارتكاب أخطر الجرائم الدولية والتي 

لخضوع لأقصى الجزاء لذلك تحرص هذه الدائرة على تأمين فعالية التحقيق واحترام تعرضه ل
تكون عديمـة القيمة ( المحاكمـة)حقوق الأشخـاص لأن احتـرام حقـوق هـؤلاء في مراحل متقدمة 

من النظام الأساسي وظائف الدائرة التمهيدية ( 17)وتحدد المادة . إذا لم تحترم أثناء التحقيق
 ، بصفة عامة ونخـص بالذكر هنا ما جاءت به الفقرة الثانيـة من 1التحقيقفي مجال 

وذلك بخصوص إصدار الدائرة التمهيدية للأوامر والقرارات المتعلقة  .المادة المذكورة
بالتحقيق بناء على طلب المدعي العام باعتبار هذا الأخير هو في الأساس المنوط به مباشرة 

 .2كمة الجنائية الدولية من جرائمالتحقيق فيما تختص به المح

كما أنه، وفي حالة إلقاء القبض على شخص مطلوب من طرف المحكمة أو في حالة 
من ( 18)مثول الشخص المعني، تلقائيا واستجابة للأمر بالحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 

أوامر، بناء على  الاختصاص بإصدار ما يلزم من. النظام الأساسي، فإنه يعود للدائرة التمهيدية
طلب الشخص محل القبض، أو الأمر بالحضور وهي أوامر عديدة ومتنوعة بتعدد وتنوع 

على سبيل المثال، لا الحصر، إلى التدابير  (17)طلبات هذا الشخص، وقد أشارت المادة 
 .من النظام الأساسي( 16)المبينة في المادة 

 : ذه التدابير وهيمن النظام الأساسي بعض ه( 16)وقد عددت المادة 

 .إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها -

 .الأمر بإعداد سجل بالإجراءات -

 .تعيين خبير لتقديم المساعدة -

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  (17)المادة  - 1
 333سابق، صالمرجع المنتصر سعيد حمودة،   - 3
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الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية  -
ذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل  أمام المحكمة بعد أو لم يكن له لأمر حضور، وا 

 .محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع

انتداب أحد أعضائها، أو، عند الضرورة، قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو -
الشعبة الابتدائية تسمح ظروفه بذلك، لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن جمع 

 .واب الأشخاصالأدلة والحفاظ عليها واستج

 .اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها -

فضلا عن إمكانية التماس ما يلزم من مقتضيات التعاون الدولي المنصوص عليه بالباب 
إن هذه . من النظام الأساسي وذلك في سبيل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه( 03)التاسع 

المذكورة على سبيل المثال تعتبر دعما ومساعدة للشخص محل التدابير السالفة الإشارة و 
من النظام الأساسي أن هذه التدابير ( 17)و ( 16)التحقيق، ويلاحظ بالتمعن في بنود المادتين 

قد تكون بطلب من الشخص المقبوض عليه أو الماثل طوعا أمام المحكمة تنفيذا لأمر 
 .، ضمن موجبات التحقيقالحضور، كما قد تكون بطلب من المدعي العام

كما أنه، وعند الضرورة، تقوم الدائرة التمهيدية باتخاذ كافة الاجراءات لحماية المجني 
عليهم والشهود وخصوصياتهم والمحافظة على الأدلة والأشخاص محل القبض أو الماثلين 

 .طوعا أمام المحكمة وكذا المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني لدولة من الدول

نوع تدابير الحماية التي يمكن أن تبادر بها الدائرة التمهيدية فقد تتمثل هذه الحماية في وتت
توفير إقامة آمنة للمجني عليهم والشهود ولأسرهم أو نقلهم إلى مكان آمن داخل الدولة أو في 
أي دولة أخرى إذا استدعت الضرورة مثل هذا الإجراء وقد يتطلب الأمر تغيير هوية الشاهد أو 
المجني عليه، كما قد يطلب من الدول الأطراف استقبال المجني عليهم والشهود الأجانب إذا 
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كانت سلامتهم غير مضمونة داخل دولهم، مما يترتب عليه التزام سلطات الهجرة بتقديم معاملة 
 .1خاصة لهؤلاء الأشخاص

تسمح للمدعي كما يمكن للدائرة التمهيدية في سبيل تفعيل اجراءات التحقيق كذلك، أن 
العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك 

وذلك عندما لا يكون هناك أي سلطة (. الخاص بالتعاون القضائي)الدولة بموجب الباب التاسع 
بات في الدولة المذكورة أو عنصر من عناصر النظام القضائي التي تمارس في العادة تنفيذ طل

وتحدد القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات آلية هذا الإجراء بطلب كتابي من المدعي . التعاون
العام للدائرة التمهيدية التي تقوم بإبلاغ الدولة المعنية وطلب آرائها، ويجوز للدائرة التمهيدية عقد 

لمعنية المطلوب جلسة لهذا الغرض سواء بمبادرة منها أو بطلب من المدعي العام أو الدولة ا
وينطوي تشاور المحكمة الجنائية الدولية مع الدولة المزمع  .2اتخاذ تدابير معينة على إقليمها

 :5اتخاذ اجراء من إجراءات التحقيق فيها على عديد المزايا يحددها البعض في

تأمين المدعي العام وفريق التحقيق المرافق له داخل حدود هذه الدولة وضمان سلامتهم -
 .الشخصي

قيام هذه الدولة بتقديم كافة وسائل المساعدة المتاحة لديها إلى المحكمة والمدعي العام -
 .المحددة والموكلة إليهم من جانب دائرة ما قبل المحكمةورفقائه لتنفيذ المهمة 

 .وأخيرا احترام هذه المحكمة لسيادة هذه الدولة وسلامة أراضيها

راءات التي تقوم بها المحكمة ممثلة في مدعيها العام، كما أن ذلك يعبر عن شرعية الاج
تلك الاجراءات التي يتعين اتخاذها بكل شفافية ووضوح، ودون أي غموض، ويضاف إلى كل 

                                                           
 .                          713، ص3001عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 1
3

 .الاثبات من القواعد الإجرائية وقواعد( 111)القاعدة   - 
2

 320 -333سابق، ص المرجع المنتصر سعيد حمودة،   - 
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ذلك تمكين الغير من صحة مراقبة هذه الاجراءات والتظلم من الإجراء الذي يرون فيه انتهاكا 
 .وليةلأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

وأخيرا يمكن للدائرة التمهيدية اتخاذ تدابير حماية من أجل المصلحة النهائية للمجني 
عليهم كأن تقوم بتحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم 

من النظام ( 18)بغرض مصادرتها، إذا صدر أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموجب المادة 
ل تلك الممتلكات لاحقا إلى الصندوق الاستئماني الذي ينشأ لفائدة المجني عليهم الأس اسي لتحوَّ

  .1(73)وأسرهم وفقا للمادة 

ويتضح لنا أخيرا، وبعد مطالعة نصوص النظام الأساسي أن للدائرة التمهيدية بالمحكمة 
إذن، وتحتاج كثير من دور محوري ومفصلي في إجراءات التحقيق إذ لا تباشر التحقيقات دون 

الاجراءات لأذون وتخضع إجراءات التحقيق المنجزة من طرف المدعي العام لرقابة مستديمة 
فضلا عن حساسية وخطورة الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية التي تتخذها وهو ما 

 .سنتعرض له في المطلب الموالي

  :إصدار الأوامر الماسة بالحرية الشخصية: المطلب الثاني

تتطلب إجراءات التحقيق، لضمان الفاعلية، حضور الأطراف أمام الجهة القائمة 
بالتحقيق، وقد يكون حضور الأشخاص أمام جهة التحقيق بصفة طوعية، كما قد يتطلب الأمر 
إصدار أوامر قسرية ضدهم لإجبارهم على الحضور، وقد نص النظام الأساسي للمحكمة 

الأمر بالحضور والأمر بالقبض وهما الأمران : الأوامر وهما الجنائية الدولية على نوعين من
 :اللذان نتطرق لهما بالدراسة عبر الفروع التالية

نتطرق من خلال هذا الفرع لمفهوم الأمر بالحضور ثم لبيانات لهذا  :الأمر بالحضور: الفرع الأول
 .الأمر

                                                           
 .32سابق، صالمرجع ال شرح اتفاقية روما، الجزء الثاني،وسماحة، بنصر الدين   - 1
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إحضار الشخص، المراد الأمر بالحضور وسيلة من وسائل : مفهوم الأمر بالحضور: أولا
التحقيق معه، أمام الجهة القائمة بالتحقيق، والأمر بالحضور أقل خطرا ووطأة على الحرية 

( 35)الشخصية لأنه لا ينطوي على أي قسر أو مساس بالحرية، وهو إجراء نصت عليه المادة 
التمهيدية،  من النظام الأساسي للمحكمة، يطلب استصداره مدعي عام المحكمة وتصدره الدائرة

وذلك حينما يكون إصدار هذا الأمر كافيا لمثول الشخص، ودون الحاجة لإصدار أمر 
ولعل سبب اللجوء إلى إصدار مثل هذا الأمر أولا نابع من كون أصل البراءة في  .بالقبض

الإنسان وهو الأصل الذي يظل قائما طيلة مراحل الدعوى الجزائية، ومن بينها مرحلة التحقيق، 
تعتبر أهم وأخطر المراحل على الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص، إذ أن الدعوى  التي

 .الجزائية تقوم على حالة من الشك في نسبة أركان الجرم للفاعل وفق أدلة مشروعة

وأمر الحضور قد لا يختلف عن التكليف بالحضور المعمول به في بعض الأنظمة 
 .1راء جديدا في منظومة القضاء الجنائي الدوليالوطنية القانونية فضلا عن أنه ليس إج

إجراء من الإجراءات الاحتياطية وهو أول إجراء يصدره  2وأمر الحضور يعتبره البعض
المحقق مكلفا به المتهم بالحضور أمامه لسماع أقواله، وهو أمر لا يضع المتهم تحت تصرف 

لى الحضور أمامه، ولهذا فهو ليس المحقق إذ لا يتضمن أمرا للسلطات العامة بإجبار المتهم ع
ن كان معدودا من إجراءات التحقيق، غير أن عصيان هذا الأمر  بطبيعته إجراء احتياطيا وا 

حضاره كما يعتبر في تشريعات أخرى  5يعطي الحق للمحقق في أن يأمر بالقبض على المتهم وا 
ي أو الشاهد أو مجرد طلب دعوة صادرة عن قاضي التحقيق للمدعى عليه أو المدعي المدن

المسؤول بالمال أو الضامن لاستجوابه أو سماع أقواله في شأن واقعة تتعلق بالتحقيق الابتدائي 

                                                           
1

ورواندا على إجراء الأمر بالحضور في ( السابقة)نصت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لكل من محكمتي يوغوسلافيا  - 
 .على الترتيب( 71)و ( 75)المادتين 

3
 .237، صالمرجع السابقجلال ثروت،   - 
2

من قانون أصول  31إلى  87من قانون الاجراءات الجنائية المصري ويقابلها المواد من  120وقد نصت عليه المادة  - 
 (.التكليف بالحضور)المحاكمات الجزائية العراقي وأسماه المشرع العراقي 
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والتي لا يجوز بحال رفض الشخص لها إجباره بالحضور بالقوة " ورقة الدعوة"وهي تسمى 
 .الجبرية بل إذا لم يحضر طواعية جاز للقاضي المحقق إصدار أمر بإحضاره بالقوة

في فقرتها السابعة، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( 35)قد نصت المادة و 
على أمر الحضور، وهو الأمر الذي يطلب المدعي العام للمحكمة من الدائرة التمهيدية 
إصداره، ويعود للدائرة التمهيدية السلطة التقديرية في تقدير الوقائع المنسوبة للشخص المعني، 

 .تها إليه وكذا تقدير أن إصدار مثل هذا الأمر كاف لحضور هذا الشخصومدى نسب

من النظام الأساسي، يتبين لنا أن الأمر بالحضور المقصود هو ذلك ( 35)وبقراءة المادة 
الأمر الذي يتعلق بضرورة مثول الشخص الذي توجد مدعاة لارتكابه الجرم محل التحقيق، وهو 

صدار أمر بالقبض، لإمكانية تعاون الشخص المعني مع المحكمة إجراء يلجأ إليه أولا قبل است
وحضوره طواعية لإجراء التحقيق دون جبر أو إكراه، وفي ذلك تأكيد لضمانة احترام الحرية 
الشخصية، إذ قد تنتهي التحقيقات بعدم اعتماد التهمة إلى جانب المتهم، ومن ثم يعفيه الأمر 

ومما قد يعتريها من انتقاص ناتج عن احتجازه والحد  بالحضور من التعرض لحريته الشخصية
 .من حريته لغاية تقديمه أمام المحكمة الجنائية الدولية

هذا ونشير إلى أن أمر الحضور الذي تصدره الدائرة التمهيدية، بناء على طلب المدعي 
لوطنية العام للمحكمة يختلف عن أمر الإحضار المتعارف عليه لدى بعض الأنظمة القانونية ا

حضاره  لأن هذا الأخير يعني أمرا من جهة قضائية لجهات الضبط القضائي بضبط شخص وا 
ومناط الاختلاف إذن هو أن الأمر بالإحضار يمس حرية المأمور . أمام الجهة الآمرة

بإحضاره، سيما عندما يكون المتهم موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها 
تعين تقديم المأمور بإحضاره أمام الجهة الآمرة بإحضاره تحفظا على هذا قاضي التحقيق حيث ي

 .الشخص، ونقله للجهة الآمرة وكل ذلك فيه تقييد لحرية هذا الشخص

من النظام الأساسي ( 45)الفقرة ( 35)لقد حددت المادة  :بيانات الامر بالحضور: ثانيا
 : للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة البيانات الواجب توافرها في الأمر بالحضور وهي
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 .اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه -/أ

 .التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه -/ب

حكمة والمدعى أن الشخص إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص الم -/ج
 .قد ارتكبها

 .تبيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجريمة-

 .ويجري إخطار الشخص بأمر الحضور

ن مجال ونشير مرة أخرى أن الأمر بالحضور لا يتعلق إلا بالشخص المتهم، ويخرج م
بأمر ( فيه أو المشتبه)ولا نرى سببا في تخصيص المتهم , ذلك الشهود والمجني عليهم

الحضور، وعدم النص في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على سريان هذا الأمر لكل 
من يرى التحقيق ضرورة سماعه كالشهود أو المجني عليهم طالما أن هذا  الأمر، يعتبر دعوة 

ص عليه للحضور أمام المدعي العام، ولا يتضمن أي إكراه أو قسر أو تقييد للحرية، مثلما تن
 .بعض التشريعات المقارنة

  :الشروط المقيدة للحرية بأمر الحضور: ثالثا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى إمكانية ( 5)الفقرة ( 35)أشارت المادة      
أن تضمِّن الدائرة التمهيدية أمر الحضور بعض الشروط المقيدة للحرية وعددت هذه الشروط 

 :من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وهي 113/1القاعدة 

عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية  -
 .ودون موافقة صريحة منها

عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص  -
 .تحددهم الدائرة التمهيدية

ضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير عدم اتصال الشخص المعني بال -
 .مباشر



      الدولية الجنائية المحكمة أمام للتحقيق الإجرائية الجوانب                                :الفصل الأول 
 

41 
 

 .عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة -

 .وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية -

وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو  -
 .شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية

المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو وجوب أن يودع الشخص  -
 .شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها

وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت هويته  -
 .ولا سيما جواز سفره

 .1الطلب وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة في تشريع الدولة المرسل إليها

تتمثل الوسيلة الثانية من الوسائل القسرية لمثول الأشخاص أمام  :2الأمر بالقبض: الفرع الثاني
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأمر بالقبض، وهو الآلية التي نصت عليها جميع 

 .5الأنظمة القانونية الوطنية والمحاكم الجنائية الدولية

فرع وفي مجموعة نقاط إلى مفهوم الأمر بالقبض، وتمييزه عن وسنتطرق عبر هذا ال
 .بعض الأنظمة المشابهة ثم إلى طرائق تنفيذه

يعتبر الأمر بالقبض، إما على المستوى الدولي أو الوطني،  :مفهوم الأمر بالقبض: أولا
وتقييد إجراءا احتياطيا تتخذه الجهة القضائية القائمة بالتحقيق وهو يهدف إلى ضبط الشخص 

حريته لغاية مثوله أمام الجهة الآمرة، ويعرَّف أيضا بأنه الأمر الصادر عن قاضي التحقيق 
بتكليف القوة العمومية، بالبحث عن المتهم وضبطه وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها 

 وذلك. 1أمرا بإيقاف المتهم وأمرا بإيداعه بمؤسسة عقابية: في الأمر، وهو يتضمن أمرين
                                                           

 .38، صالمرجع السابق شرح اتفاقية روما، الجزء الثاني،حة، نصر الدين بوسما  - 1
بحر )ومن الأمثلة العملية لإصدار مثل هذا الأمر، الأمر بالحضور الصادر ضد زعيم المتمردين في قضية دارفور  - 3

 (.إدريس

 .ورواندا( سابقا)من كل من نظامي محكمتي يوغوسلافيا ( 3)، الفقرة (13)نصت عليه المادة  - 2
 .272ص، 3002الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطبعة والنشر والتوزيععبد الله أوهايبية،  - 1



      الدولية الجنائية المحكمة أمام للتحقيق الإجرائية الجوانب                                :الفصل الأول 
 

42 
 

ولذلك فهو يعتبر من الأوامر القسرية  .بغرض ضمان امتثاله أمام القاضي المحقق لاستجوابه
التي تنطوي على خطورة بالغة لما له من تأثير على الحرية الشخصية، ولذلك توليه المواثيق 

وتحدد مجموعة ضمانات لحماية حرية  خاصة الدولية والدساتير والقوانين الوطنية أهمية
 .2قبوض عليهالشخص الم

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على آلية اصدار ( 35)وقد نصت المادة 
الأمر بالقبض وعهدت بسلطة ذلك إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة، بناء على طلب المدعي 

وبعد دراسة الأدلة والمعلومات المدعمة لطلب المدعي . العام، وذلك بعد الشروع في التحقيق
العام وحددت مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها تكوين اقتناع المحكمة بضرورة 

 :إصدار هذا الأمر وهي

وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص -أ
 المحكمة، أو 

 .أن القبض على الشخص يبدو ضروريا-ب

 لضمان حضوره أمام المحكمة، أو-1

 عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر، أولضمان  -2

حيثما كان ذلك منطقيا، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو  -5
 .لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها

ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد ومن قراءة النص المذكور يتبين لنا أن النظ
أعطى صلاحية إصدار أمر القبض للدائرة التمهيدية للمحكمة، وهي جهة قضائية أسوة 
بالمحاكم الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك بعد دراسة وفحص طلب المدعي العام وما 

تخلص إليه الدائرة التمهيدية من ويبقى إصدار مثل هذا الأمر نتيجة لما .يستند إليه في طلبه

                                                           
 .1366ية والسياسية لسنة من العهد الدولي للحقوق المدن( 03)المادة   - 3
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دراسة طلب المدعي العام فإذا رأت أن ثمة واحدا من الأسباب الواردة بالنظام الأساسي أصدرت 
لا رفضت إصداره، إن لم تر موجبا لذلك كأن كان الشخص يقدم ضمانات  هذا الأمر وا 

د  للحضور أمام المدعي العام أو أن قرائن نسبة الفعل لهذا الشخص لم تكن قوية ولا يعضِّ
بعضها بعضا، أو لم يكن ثمة أي خوف من عرقلة الشخص للتحقيق أو استمراره في ارتكاب 

 .الجرم

ويتعين على المدعي العام للمحكمة أن يضمَّن طلبه باستصدار الأمر بالقبض بعض 
 .المعلومات التي تعد ضرورية لجهة التحقيق وضمانة للشخص المطلوب الأمر بقبضه

 : شتملات طلب المدعي العام فيما يليوتتمثل م

 .اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه-/أ

إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص  -/ب
 .قد ارتكبها

 .تبيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم-/ج

أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد موجز بالأدلة وأية معلومات  -
 .ارتكب تلك الجرائم

 .السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص -/هـ

في فقرتها الثالثة من النظام الأساسي ( 35)تشترط المادة : بيانات الأمر بالقبض: ثانيا
شكلية، لا يصح أمر القبض إلا بتوافرها، وهي  للمحكمة الجنائية الدولية ضرورة توافر شروط

 :البيانات الضرورية المتمثلة في

 .1اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه -/1

                                                           
 .اسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأس 18/2المادة  - 1
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إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على  -/2
 . الشخص بشأنها

 .كل تلك الجرائمبيان موجز بالوقائع المدعى أنها تش -/5

نه باعتبار الأمر بالقبض يخص في الغالب الأعم أشخاصا تختلف أماكن تواجدهم  هذا وا 
عبر ربوع المعمورة فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نص على مضمون طلب 

( 31)القبض في الباب التاسع من النظام الأساسي والخاص بالتعاون الدولي وتحديدا في المادة 
ومنها اشتراط نص طلب الأمر بالقبض على المعلومات التي تصف الشخص المطلوب والتي 

 .تكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه

إنه بالنظر إلى اختلاف المحكمة الجنائية الدولية عن الأنظمة : أنواع الأمر بالقبض: ثالثا
وعلى اعتبار افتقار المحكمة الجنائية الدولية لقوة شرطية دولية وتنفيذ القضائية الوطنية، 

أوامرها إعمالا لمتطلبات التعاون القضائي الدولي فإن الأوامر بالقبض التي تصدرها المحكمة 
 .1القبض الاحتياطي والقبض والتقديم: الجنائية الدولية تتمثل في نوعين هما

من النظام الأساسي ( 35)رة الخامسة من المادة لقد نصت الفق: القبض الاحتياطي-1
للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة إما القبض احتياطيا على 
الشخص أو القبض والتقديم، والمستفاد من القبض الاحتياطي هو ضبط الشخص المعني في 

سي للمحكمة، وذلك إلى حين إبلاغ من النظام الأسا( 32)الحالات العاجلة بحسب المادة 
الدولة أو الدول بطلب التقديم والمستندات المؤيدة له وذلك في سبيل منع فرار الشخص أو 

 .مغادرة إقليم الدولة أو محاولة إخفاء الأدلة أو التأثير على الشهود

وعلى كل فإن حالة الاستعجال هذه تحتم اللجوء إليها ظروف القضية وموجبات التحقيق 
ويتم إحالة طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة، وتشترط 

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 70)المادة .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ( 163)قاعدة عليه ال - 1

 .(171)، ص المرجع السابق نصر الدين بوسماحة، شرح اتفاقية روما، الجزء الثاني،
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من النظام الأساسي ضرورة تأكيد الطلب عن طريق إحدى القنوات المنصوص ( 31)المادة 
 :ويتضمن الطلب البيانات التالية (55)عنها بالمادة 

هويته ومعلومات بشأن المكان معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد /أ
 .الذي يحتمل وجود الشخص فيه

بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعى أنها /ب
 .تشكل تلك الجرائم، بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها، إن أمكن

 .بيان بوجود أمر قبض أو حكم بإدانة ذلك الشخص المطلوب/ج

 .1أن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحقبيان ب-/هـ

وهو الآلية العادية التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  :القبض والتقديم( 2
 الدولية وهو وسيلة القبض الأساسية، على اعتبار أن القبض الاحتياطي يمثل وجه الاستعجال

ه الدائرة التمهيدية، ويلتمس استصداره المدعي في القبض، وسبق أن أشرنا أن أمر القبض تصدر 
العام بالمحكمة، كما أنه يعود للدائرة التمهيدية سلطة تقدير طلب المدعي العام حول إصدار أو 

من النظام الأساسي للمحكمة، ( 35)عدم إصدار هذا الأمر، وفقا للمعايير المحددة بالمادة 
( 142)تابعا للقبض، ونتيجة له، ولقد ورد بالمادة ويكون في شكل كتابي؛ ويعتبر التقديم إجراء 

التقديم يعني نقل دولة ما شخصا "استخدام المصطلحات أن :" من النظام الأساسي تحت عنوان
إلى المحكمة، ويعني المحكمة الجنائية الدولية، عملا بهذا النظام لذلك نشير إلى أن التقديم 

لتسليم والإبعاد وهو ما سنتطرق له في مصطلح قد يتشابه مع بعض الأنظمة الأخرى كا
 :النقطتين التاليتين

  :يمكن المقارنة بين هذين الإجرائين من خلال الأوجه التالية: التقديم والتسليم/ أ 

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة( 3)الفقرة ( 33)المادة   - 1
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التسليم هو الإجراء القانوني الذي تقوم به دولة ما لتسليم شخص  :من حيث المفهوم*
متواجد على إقليمها لدولة أخرى تطالب به لمحاكمته أو لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو 

 .1كإجراء وقائي، وهو التعريف الشائع في الفقه المقارن مع الاختلاف في تسميته

لإجراءين واحد ويتمثل في نقل الشخص ومن هذا التعريف يتضح وأن الهدف من ا
 :غير أن ما يمكن الإشارة إليه من خلال نقاط الاختلاف هو أن. المطلوب للجهة الطالبة

التسليم يصدر من دولة ويوجه لدولة، أما التقديم فيصدر عن المحكمة الجنائية الدولية 
 .ويوجه للدولة التي يتواجد على إقليمها الشخص المطلوب

يتحدد نطاق التسليم بالجرائم المنصوص عنها في اتفاقية التسليم، في  :نطاقمن حيث ال*
حين أن التقديم يخصُّ الجرائم الأربع المنصوص عنها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، : الدولية طبقا للمادة الخامسة منه، وهي
: اد تجمع الاتفاقيات المنعقدة، لهذا الغرض على استثناء بعض الجرائم وهيوالعدوان، وتك

، وسبب استثناء هذه الجرائم 2 (الاقتصادية)الجرائم السياسية، الجرائم العسكرية، والجرائم المالية 
من التسليم هو أن المجرم في هذه الجرائم ينطوي على أوصاف خاصة ففي الجرائم السياسية لا 

نما يوصف بأنه بطل قومي لدفاعه عن الاستقلال أو يعتبر مجر  ما بمفهوم علم الإجرام وا 
الحركة أو الحرية، وكذلك الفاعل في الطائفة الثانية لا يعتبر مجرما يخشى منه وأن هذه الجرائم 

 .لا تخضع للقانون العادي، أما الفاعل في الطائفة الأخيرة فقد يوصف بأنه مستثمر

ثل مصادر التسليم في المعاهدات الدولية، القانون الداخلي والعرف تتم :من حيث المصادر*
بصفة أصلية أما مصادره الاحتياطية فتتمثل في شرط المعاملة بالمثل، قواعد الأخلاق  الدولي

                                                           
القاهرة،  بي، اجراءات القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى،  دار النهضة العربية،سلوى يوسف الأكيا -  1

 .111، ص3011 مصر،
 .وما يليها 112،صالمرجع السابقوسلوى يوسف الأكيابي،  ،126، صالمرجع السابقمحمد نصر محمد،   - 3
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والمجاملات وأحكام المحاكم والاجتهادات الفقهية، بينما يعتبر مصدر التقديم هو النظام 
 .دوليةالأساسي للمحكمة الجنائية ال

يتمثل الأساس القانوني الذي يقوم عليه إجراء التسليم بالنسبة  :من حيث الأساس القانوني*
للدولة الطالبة في أساس مبدأ الشخصية فيما إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها، أو على 
مبدأ العينية فيما إذا كانت مصالحها العليا قد تعرضت للانتهاك من طرف الشخص المطلوب 

ليمه أو على أساس العالمية فيما لو كان الجرم المرتكب من طرف الشخص المطلوب تس
تسليمه يمس المجتمع الدولي بأسره، أما بالنسبة للدولة المطلوب منها التسليم فيتمثل الأساس 

 .1القانوني في مبدأ الاقليمية، حيث تمارس الدولة سيادتها على إقليمها

لتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية فيتمثل في مبدأ التكامل أما بالنسبة للأساس القانوني ل
حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في حالتي عدم رغبة أو عدم قدرة المحاكم 

 .بنظر القضايا، حسب المعايير التي حددها النظام الأساسي للمحكمة( أصلا)المختصة 

بأنه إجراء قانوني تتخذه الدولة بالنسبة لأحد الأجانب يعرَّف الإبعاد : التقديم والإبعـاد/ب
 وبموجبه تضع الدولة حدا لتواجد ذلك الأجنبي في الموجودين بصفة قانونية داخل إقليمها،

 .إقليمها وتلزمه بمغادرته

ولذلك فإن الإبعاد، يعتبر مظهرا من مظاهر ممارسة سيادة الدولة على إقليمها، وأنها متى 
نبي على إقليمها من شأنه إحداث خلل في نظامها القانوني أو خطر على رأت أن وجود أج

أمنها أو على رعاياها اتخذت هذا الإجراء، إلا أنه وللتمييز بين هذين الإجرائين فإننا نلاحظ 
 :أن

التقديم يكون تنفيذا لطلب المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الإبعاد أساسه إخلال * 
 .ولة أو مصالحها ومصالح رعاياهاالأجنبي بنظام الد

                                                           
 .116سلوى يوسف الأكيابي، نفس المرجع السابق، ص - 1
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الأساس القانوني للتقديم هو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بينما يتمثل * 
  .الأساس القانوني للإبعاد في القانون الوطني

من حيث محل كل منهما فإن الإبعاد يتعلق بالأجنبي فقط دون المواطن، في حين أن * 
 .واطن أو الأجنبي المقيم على إقليم الدولة الموجه لها طلب التقديمالتقديم قد ينصب على الم

أما سبب كل منهما فيختلف أيضا ففي حين يعتبر ارتكاب إحدى الجرائم المسماة * 
بموجب المادة الخامسة من نظام روما الأساسي وهي الجرائم الأكثر خطورة في العالم، سببا 

 .دولة ولو كإجراء وقائي، ودون ارتكاب جريمة بعينهالطلب التقديم فإن الإبعاد قد تتخذه ال

وبالنسبة لمآل الشخص محل إجراء التقديم، أو الشخص محل إجراء الإبعاد من حيث * 
العودة لإقليم الدولة التي أخرج منها ففي الإجراء الأول يمكنه العودة دون إجراء خاص، أما 

 .1يسمح له بذلكبالنسبة للإجراء الثاني فيتطلب الأمر صدور قرار 

                                                           
الحماية الاجرائية أمام المحاكم الجنائية الدولية، دراسة تطبيقية على المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة نصر محمد،  محمد  - 1
 .125، ص3016، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، (01)
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بالتحقيق، من طرف الدائرة التمهيدية للمحكمة بعد اعتماد التهم، ضد الشخص المعني 
الجنائية الدولية، فإن هذه الأخيرة تحيل الشخص المتهم للمحاكمة وتحدد هيئة الرئاسة دائرة 
ابتدائية تكون مسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة، ونعني إجراءات المحاكمة ويجوز لها 

تكون متصلة بعملها إذا كانت لازمة لسير  ممارسة أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية التي
تلك الإجراءات وتنتقل الدعوى الجزائية من مرحلة التحقيق، الذي تظافرت فيه جهود المدعي 
العام للمحكمة الجنائية مع الدائرة التمهيدية إلى مرحلة ثانية قضائية يتولى سير الإجراءات فيها 

الإجراءات، بحكم قد يتم الطعن فيه بطرق الطعن  قضاة الدائرة التمهيدية وتتوج، بعد سلسلة من
المقررة، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أمام جهة استئنافية، وهي جهة 
قضائية أخرى، وتباشر فيها بعض الصلاحيات إلى غاية إصدار حكم بات يكون عنوانا للحقيقة 

 .القضائية ويفتح المجال عندئذ لتنفيذ هذا الحكم

 :وسنتناول بيان هذه القواعد الإجرائية، في هذا الفصل من خلال مبحثين كما يلي

 الجوانب الإجرائية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الأول

 الجوانب الإجرائية لأحكام المحكمة الجنائية الدولية : المبحث الثاني
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 ة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالجوانب الإجرائية للمحاكم: المبحث الأول

تقوم المحاكمة الجنائية، في التشريعات الوطنية أو الدولية على السواء على مجموعة 
إجراءات ويجب أن تتميز المحاكمة، حتى ترتقي لمصاف المحاكمة العادلة، بمجموعة مبادئ 

طرق لكل ذلك في وضمانات تقرها المواثيق الدولية والأنظمة القضائية المتحضرة، وسوف نت
مطالب ثلاث حيث نخصص المطلب الأول للمبادئ الأساسية للمحاكمة وضمانات المحاكمة 

 .العادلة

 . للقواعد الإجرائية لجلسات المحكمة الجنائية الدولية: والمطلب الثاني

 المبادئ الأساسية للمحاكمة وضمانات المحاكمة العادلة: المطلب الأول

الجنائية الدولية عموما والمحكمة الجنائية الدولية، على الخصوص لقد وجدت المحاكم 
من أجل مواجهة ظاهرة الإجرام الدولي محاكمة وعقابا، ولكن هذه المحاكم لا تشذ عن فكرة 
قيامها على مجموعة مبادئ وضمانات لأطراف الدعوى، تحقيقا للمحاكمة العادلة التي تؤكد 

قامة العدالةعليها الصكوك الدولية من أجل حماي  .ة حقوق الإنسان وا 

والمحاكمة العادلة عبارة مؤلفة من لفظين أولهما وهو المحاكمة وتعني استجواب المتهم 
ن كان " العادلة"فيما جناه من أفعال جرمية، ولفظ ثان وهو  وهو صفة لهذه المحاكمة بالعدل، وا 

 .4الكونذلك وصف غير دقيق على اعتبار أن العدل المطلق ليس من حظ هذا 

وتعني هذه العبارة، اصطلاحا ومن زاوية القانون الدولي، أنها إجراء ذو طابع قضائي ، 
والقرائن الحاسمة في إظهار الحقيقة الخالصة لاقتضاء حق  ةيهدف إلى تحري الأدلة القاطع

 .5المجتمع الدولي في العقاب بإدانة المتهم أو تبرئته

                                                           
 11، ص 2410الجزائر  عمر سعد الله، المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائية الدولية، دار هومة، - 4

5
 13عمر سعد الله، نفس المرجع السابق، ص  - 
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ى مجموعة مبادئ عامة وضمانات خاصة بكل من المتهم وتقوم دعائم هذه المحاكمة العادلة عل
 :والضحية وهو ما سوف نتناوله عبر الفروع التالية

 المبادئ العامة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الأول

تشترك القوانين الجنائية الوطنية والقانون الدولي الجنائي في بعض المبادئ العامة التي 
وانين ، وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مجموعة من تميز هذه الق

المبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها على مستوى القوانين العقابية الداخلية لمعظم دول 
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مبدأ عدم رجعية نصوص : وتتمثل هذه المبادئ أساسا في.العالم

وهي  معقوبات، وعدم جواز المحاكمة عن فعل مجرم واحد مرتين، وعدم تقادم الجرائالتجريم وال
 :المبادئ سنتناولها بالدراسة عبر النقاط التالية

يقصد بهذا المبدأ أن الفعل لا يقع تحت طائلة التجريم  :مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات -أولا
ل يصفه بأنه جرم ويرصد له عقوبة، والعقاب إلا إذا وجد نص تشريعي سابق على وقوع الفع

ومن ثم يكون للقانون الجنائي مصدر واحد مكتوب، هو القانون المكتوب، وبالتالي فهو يختلف 
 .ويعرف هذا المبدأ بمبدأ الشرعية. 6عن باقي فروع القانون الأخرى

ما و : "ومبدأ الشرعية مبدأ قديم، عرفته الشريعة الإسلامية منذ ظهورها حيث يقول تعالى
ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  :"؛ وقوله 7"كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، وقد 8" لِئَلاا يَكُونَ لِلنااسِ عَلَى اللاهِ حُجا

 .ظهر هذا المبدأ لاحقا وفق منظور غربي

والمقصود بمبدأ الشرعية في إطار القانون الدولي الجنائي هو نفس المعنى المقصود به وطنيا 
 .عقوبة إلا بناء على قاعدة قانونية دوليةحيث لا جريمة ولا 

                                                           
6
، 3007الجزائر، ، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع(05)الوجيز في القانون الجزائري العام، الطبعةاحسن بوسقيعة،   - 

 .10ص 
7
 .من سورة الإسراء (11)الآية  - 

8
 .سورة النساء (161)الآية  - 
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ويعتبر هـذا المبـدأ من أهم ما أقرتـه النظم القانونية الجنائية في العالم لأنه يمثل حاميا 
للحرية الشخصية، حيث يمثل قيدا على القضاء لا يمكنه تجاوزه عند النظر في قضية جزائية 

ذا كان من السهل الوقوف على كنه هذا المبدأ.ما من منظور القوانين الجزائية الوطنية فإن  وا 
الأمر ليس بهذه السهولة ، من منظور القانون الدولي، ذلك أنه يوجد على مستوى الدولة سلطة 
يعهد لها بالتشريع ، وهو ما يفتقر إليه المجتمع الدولي، كما أن النص الجزائي في الأنظمة 

ن القانونية الوطنية يكون مكتوبا ، بينما هو وحسب  الأصل يكون عرفيا، في القانون الدولي وا 
تم تدوينه في مرحلة لاحقة، ولا أدل على ذلك من أن الجرائم المنصوص عنها بالنظام الأساسي 

جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب : للمحكمة الجنائية الدولية وهي
 .9شكل معاهدات دولية كان كاشفا لا منشأ لهاأساسها الشرعي في التجريم عرفي، وتدوينها في 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن فعلا ما قد يقع تحت طائلة التجريم دوليا وفقا للقانون الدولي 
الجنائي إذا كانت أحد نصوص هذا القانون تنص على ذلك، وبغض النظر عن وصفه في 

نائية الدولية وتحديدا وبمطالعة نصوص النظام الأساسي للمحكمة الج,10القانون الداخلي
على ما ( 22)حيث تنص المادة . 11نجدهما تنصان على هذا المبدأ ( 25)و( 22: )المادتين 

لا يسأل الشخص جنائيا بموجب النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني، وقت : أولا:" يلي
 .وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس، وفي يؤول تعريف الجريمة تأويلا : ثانيا
 .حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الأدلة

                                                           
9
 307، ص المرجع السابق، ومنتصر سعيد حمودة، 617، ص المرجع السابقد عبد اللطيف ، أحمد محم  - 

10
محمد صافي يوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  - 

 .وما يليها 28، ص 3003 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،1الطبعة
11

المبدأين في  يننلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نص خلافا للتشريعات الجزائية الداخلية على هذ - 
 (.لشرعية العقوبات (32)لشرعية الجرائم والثانية رقم  (33)إحداهما رقم )مادتين 
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لا يجب تكييف أي سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار النظام : ثالثا
حيث لم يترك نتائج هذا ويمكننا هنا الوقوف على أن هذا النص جاء دقيقا ومفصلا ". الأساسي

نما تناو  بالذكر كل ما يستتبع  لالمبدأ لاجتهادات الفقه، كما هو الشأن في القوانين الداخلية، وا 
إن )بالضرورة الأخذ بشرعية النص، وذلك من حيث حظر القياس وتفسير الشك لصالح المتهم 

صرت مصادر وأخيرا ح(. على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو إذا شاب الأدلة غموض
، لجميع الأفعال، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودون الخروج عنه ولو مالتجري

كانت الأفعال مجرمة في قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي ، ويعتبر هذا النص بحق خطوة 
 .عملاقة خطاها القانون الدولي الجنائي

لا : )الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه من النظام ( 25)وبدورها نصت المادة 
 .مقررة بذلك شرعية العقوبات( إلا وفقا لهذا النظام الأساسي ةيعاقب أي شخص أدانته المحكم

، 5، 1)من النظام الأساسي، نص هذا الأخير في مواده ( 25)و ( 22)وتأكيدا للمادتين 
لجنائية الدولية وحدد بموجب المادة على الجرائم مناط اختصاص المحكمة ا( مكرر  5، و5
 .منه العقوبات الواجبة التطبيق على من تثبت إدانته بإحدى الجرائم السابقة( 55)

ومما نلاحظه بهذا الخصوص وبمطالعة النصوص التجريمية، تعدد أركان كل جريمة، 
حد فيها وتماثل بعض الأفعال بين الجرم والآخر ، كما أن سرد العقوبات جاء بتحديد حد وا

نما جاءت العقوبات عامة، ولكل الجرائم مم يضفي على هذا  اودون تحديد عقوبة كل جرم، وا 
العقابية  نالكثير من الغموض الذي لا نجده في القواني( مبدأ شرعية التجريم والعقاب)المبدأ 
فضلا عن أن النظام الأساسي قد أوجد بعض الآليات التي تعطل عمل اختصاص  ةالداخلي
 .كمة بصدد بعض الجرائم وهو ما يضرب هذا المبدأ في الصميمالمح

من المسلم به في التشريعات الجزائية الوطنية، أن : مبدأ عدم رجعية نصوص التجريم والعقاب: ثانيا
نصوص التجريم والعقاب تسري بأثر فوري، ولا سلطان لها عما سبق صدورها من أفعال، وفي 

تجريم فعل كان بالأمس مباحا وهو ما تقتضيه مبادئ ذلك طمأنة للشخص وعدم مفاجئته ب
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التجريم والعقاب، فإذا كان هذا الأخير يقتضي أن  العدالة، كما أنه نتيجة حتمية لمبدأ شرعية
موجودا وقت ارتكاب الفعل المجرم أو سابق له، فإنه ( تجريما أو عقابا)يكون النص الجزائي 

ويجد هذا المبدأ سنده في الكثير من .سبقت ظهوره من الضروري ألا يمتد أثر النص إلى أفعال
لكن هذا المبدأ تنازعه، فقهيا فريقان، أحدهما لا يقر هذا المبدأ على أساس . 12الصكوك الدولية

أن نص التجريم لا ينشئ الصفة الجرمية لكنه مجرد كاشف لها، ومن ثم فإذا كان العرف 
قتراف هذا الفعل ويكون غير مشروع ولا يمس الدولي قد أسبغ على فعل ما تكييفا جرميا قبل ا

هذه الصفة صدور نص يؤكدها ويكشف وجود قاعدة التجريم العرفية، في حين يرى فريق ثان 
لا جريمة ولا عقوبة )مقرر بالقانون الدولي الجنائي طالما أنه أقر مبدأ ( عدم الرجعية)أن مبدأ 
 .13(إلا بنص

ننا نرى أنه وبمجرد إقرار نصوص نظام الجدل الفقهي لم روما الأساسي ، فإن هذا  وا 
ذا قيمة حيث قرر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية هذا المبدأ بشقيه التجريم والعقاب يعد 

وبالتالي فلا مسؤولية جنائية للشخص عن فعل اقترفه قبل بدء ( 25)و ( 22: )بموجب المادتين
لا يسأل )والتي جاء فيها ( 20)ة العمل بنظام هذه المحكمة حسبما هو صريح بنص الماد

 (.الشخص جنائيا، بموجب النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام

وقد أقرت نفس المادة في فقرتها الثانية استثناء على مبدأ عدم رجعية نصوص التجريم 
( الإدانةسواء في مرحلة التحقيق، المقاضاة أو )والعقاب وذلك بتطبيق القانون الأصلح للشخص 

 .في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به، في قضية معينة، قبل صدور الحكم النهائي

إن من نافلة القول أن الفعل الواحد يعاقب  :عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين: ثالثا
حق عنه الشخص مرة واحدة، تحقيقا لمبادئ العدالة وتكريسا لاستقرار الأوضاع حيث لا يلا

ذا كان من  لالمرء بنفس الفع جزائيا لأكثر من مرة وهذا المبدأ مقرر في كل النظم القانونية، وا 
                                                           

12
لا يجوز إدانة أحد بجريمة نتيجة فعل أو ) :من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( 11)ما جاء بالمادة  ومن ذلك - 

 ...(امتناع عن فعل ما لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية
13

 .206ص  المرجع السابقأحمد محمد محمد أحمد عبد القادر،   - 
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غير الممكن عمليا حصول متابعة الشخص الواحد عن جرم مرتين أمام المحكمة الجنائية 
انونية الدولية، لما تتوافر عليه هذه الهيئة القضائية الدولية من إمكانات مادية وبشرية وكفاءات ق

تحول حصول ذلك، فإنه من الممكن تصور هذه الحالة فيما يصدر عن المحاكم الوطنية من 
أحكام، بخصوص قضايا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ذلك أن هذه الأخيرة لا 
نما تختص بنظرها الجهات  تختص بنظر الجرائم المنصوص عنها بنظامها الأساسي تلقائيا ، وا 

عدم القدرة أو عدم الرغبة في : للدول على وفق مقتضيات مبدأ التكامل إلا في حالتي القضائية
 .الاضطلاع بهذه المهمة

كما أنه لا يقوم أي إشكال فيما إذا مارست الدولة المختصة، اختصاصها الأصيل في 
نظر الجريمة محل الدعوى المعروضة عليها وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها عالميا، 

ث يصبح الحكم الصادر عن الجهات القضائية الوطنية قد حاز حجية الأمر المقضي به حي
ويعد مبدأ عدم إمكان محاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين .14أمام المحاكم الأخرى

وقد نصت على هذا المبدأ المادة .مبدأ مكرسا في العديد من المواثيق الدولية والقوانين الداخلية
 :ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي جاء فيهامن النظ( 24)

لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام  -1"
 .المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها

ريمة من تلك المشار إليها في المادة لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن ج -2
 .كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها( 3)

الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب  -5
مكررا لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس ( 5)أو ( 5)أو ( 5)أو ( 1)المواد 

لسلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى قد اتخذت لغرض حماية الشخص من ا
المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو، لم تجر بصورة تتسم 

                                                           
14

 .663، ص المرجع السابقأحمد محمد عبد اللطيف،  - 
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بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت 
 ".لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالةفي هذه الظروف، على نحو 

ويتضح من هذا النص أنه أكد على هذا المبدأ، ومن ثم فإن أي فعل تم محاكمة 
الشخص عنه في محكمة أخرى وروعيت فيه أصول المحاكمات القانونية، لا يجوز إعادة 

من هذا المجال،  محاكمة الشخص عنه من طرف المحكمة الجنائية الدولية غير أنه يخرج
وتعتبر المحاكمة في حكم العدم، إذا كانت الجهة القضائية التي حاكمت الشخص، قامت بما 
يوحي أن المحاكمة صورية وشكلية لرفع المسؤولية الجزائية عن الشخص أو لمنع تقديمه 

 .للمحاكمة

لأحكام ونلاحظ من جهة أخرى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد حصّن ا
من ذات المادة حيث لا يجوز ( 42)الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب الفقرة 

إعادة محاكمة أي شخص آخر إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد برأته أو أدانته عن نفس 
لم تعمل الفعل، وذلك نعتبره نتيجة منطقية، لآثار مبدأ التكامل ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية 

اختصاصها إلا بعد ثبوت تقصير أو عدم قدرة الدولة، صاحبة الاختصاص الأصيل، ومن ثم 
يكون الجزاء الإجرائي عن ذلك أنه لا يحق لجهة قضائية أخرى التعقيب عما أصدرته المحكمة 

 .الجنائية الدولية

تعتمد التشريعات العقابية المقارنة مبدأ سقوط الجرائم  :مبدأ عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم -4
بالتقادم بعد مرور ردح من الزمن يختلف باختلاف جسامة الجرم وذلك على أساس أن آثار 
الجريمة تكون قد انقضت وجراحها قد اندملت بمرور الزمن كما أن بقاء الجاني مهددا طيلة 

عليه من قسوة العقوبة، وعلى ذلك فإنه بمرور فترة حياته يسبب له ألما نفسيا يعتبر أكثر تأثيرا 
زمنية يحددها المشرع، من يوم اقتراف الجرم ودون اتخاذ إجراءات قانونية يسقط حق الدولة في 
إقامة الدعوى الجنائية، وقد تستثني بعض القوانين طائفة من الجرائم من أن يشملها التقادم، 

ة هو اعتبار التقادم سببا من أسباب انقضاء وعلى كل فإن الأصل في التشريعات الوطني
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الدعوى الجزائية والاستثناء هو عدم كونه كذلك؛ وهذا خلافا للقانون الدولي الجنائي أين أكدت 
 11/11/1354والتي دخلت حيز النفاذ في  21/11/1315: اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في

 .ية وجريمة الابادة الجماعيةعلى عدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسان

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( 23)ثم تأكد هذا المبدأ من خلال المادة 
لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت : "بنصها على أنه

سانية، جرائم الحرب وينصرف الأمر إذن إلى جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإن" أحكامه
وجرائم العدوان التي تختص بها المحكمة ويؤسس تقرير عدم تقادم الجرائم الدولية على عديد 

 : المبررات التي تدحض مبررات التقادم في القوانين الداخلية ومن ذلك

رؤساء دول أو حكومات أو )أن أغلب الجناة في الجرائم يحوزون على صفات قيادية -
وقد يستمرون في الحكم طويلا مما يجعل إقرار تقادم الجرائم الدولية " بارقادة عسكريين ك

ات من إخفاء وسيلة لإفلاتهم من العقاب، كما أنهم يتمكنون بما لديهم من إمكان بالنسبة لهم
وأن عامل الزمن لا ينسي البشرية آثار هذه الجرائم المدمرة ولا أدل على ,معالم وأدلة جرائمهم

وأن التبرير الذي يستند .الحرب العالمية الثانية ما زالت ماثلة لحد وقتنا هذا ذلك من أن آثار
لضياع الأدلة بمرور الوقت في الجرائم الداخلية لا يستساغ في الجرائم الدولية التي يمكن كشف 
أدلتها بسهولة فضلا عن أن هذه الأدلة ولكثرتها، تبقى أجيالا من الزمن وبالتالي فإن الأسس 

 .ية لتقادم الجرائم في التشريعات الوطنية غير متوافرة في الجرائم الدوليةالتقليد

 :ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالمتهم: الفرع الثاني

تسعى المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مرتكبي أكثر الجرائم خطورة على الصعيد 
الوطني ومعاقبتهم لتحقيق الاستقرار للنظام الدولي وتأمين حياة البشر، وعلى اعتبار أن من 
يسبب لهم ارتكاب هذه الجرائم هم أيضا أفراد من هذا المجتمع الدولي، فإن مقتضيات العدالة 

تطلب الاعتراف لهم ولأطراف الدعوى عموما بحد أدنى من الحقوق لضمان محاكمة الجزائية ت
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واتساقا مع خطة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية . 15عادلة، كما جاء في المواثيق الدولية
ضمن الباب السادس من النظام الأساسي ( 15)الدولية نستعرض حقوق المتهم الواردة بالمادة 

 .على النحو التالي

إن من أول الحقوق المقررة للمتهم في جميع المواثيق  :تبليغ المتهم بالاتهام المنسوب إليه: أولا
الدولية أو القوانين الوطنية على السواء أن يواجه المتهم بما ينسب إليه من اتهامات من طرف 

اقي أ متصدرة ب/1في فقرتها الفرعية ( 15)وقد نصت على هذا الحق المادة . الادعاء العام
من النظام الأساسي قد نصت على نفس هذا الحق أثناء مرحلة ( 33)الحقوق، وكانت المادة 

التحقيق، وذلك لأن مثل هذا التبليغ يعتبر البوابة الرئيسية للولوج لباقي تفاصيل التحقيق وكذلك 
ذا كان التبليغ بمفهوم المادة  عية ينصب حول الأسباب الدا( 33)الأمر بالنسبة للمحاكمة، وا 

ينصب حول التهمة ( 15)للاعتقاد بنسبة الفعل للشخص أي القرائن، فإنه حسب المادة 
 .الموجهة إليه فعلا وذلك بشكل تفصيلي ينصرف إلى كل من الوقائع والتكييف القانوني لها

ويتعين أن يكون التبليغ بلغة يفهمها المتهم أو يتكلمها، ونلاحظ هنا أن النظام الأساسي 
نما أيضا بضرورة ممارستها، أي الكلام بها، وذلك لأن لم يكتفي بف هم اللغة من طرف المتهم، وا 

جابات دقيقة وتفصيلية عما ينسب إليه من اتهامات خطيرة،  المقام يتطلب دفاعا عن نفسه، وا 
ويتطلب ضمان هذا الحق حرص مسجل المحكمة على توفير خدمات الترجمة الشفوية 

 .تحريرية لكل القرارات والأوامر الصادرة عن دوائر المحكمةللإجراءات وخدمات الترجمة ال

يكرس النظام الأساسي حق المتهم في تحضير دفاعه، وهو حق معترف به  :الحق في الـدفاع -2
 .16عالميا في جميع المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية

                                                           
15

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  (15)لقد أكدت على وجوب قيام ضمانات المحاكمة العادلة المادة  - 
1366. 

16
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذا الحق كما أن الدستور الجزائري يكرسه  (15)تكرس الفقرة ب من المادة  - 

 .(163) بموجب المادة
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بنفسه أصالة وذلك يتطلب ويندرج ضمن هذا الحق، تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه 
اطلاعه على التهمة المنسوبة إليه وتزويده بكل الأدلة التي تؤيدها حتى يتمكن من تحضير 
دفاعه، كما ينصرف هذا الحق إلى إمكانية المتهم من اختيار محام للدفاع عنه، بعد التشاور 

من الوقت معه وذلك في جو من السرية، ويترتب على الحق في الدفاع أن يتاح للمتهم 
والتسهيلات ما يكفي لتحضير هذا الدفاع لأن مهمة الدفاع في القضايا التي ينعقد فيها 
الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، ليس بالأمر الهين الميسور نظرا لخطورة الأفعال 
وتعقيدات الوقائع وحجم الأدلة المطروحة التي تستدعي وقتا طويلا للاطلاع عليها والإجابة 

ا، وذلك بمعرفة الدائرة الابتدائية إذ قد يتعمد المتهم طلب وقت طويل بحجة تحضير الدفاع عنه
سلوبودان "ولكنه يريد من وراء ذلك تحقيق مآرب أخرى، ففي قضية الرئيس اليوغسلافي 

تقدم هذا الأخير بطلب إفراج عنه إفراجا مشروطا وطلب إمهاله سنتين لإعداد " ميلوزوفيتش
ويمكن أن نضيف تحت هذا . 17رفضت طلبه( السابقة)حكمة الجنائية ليوغسلافيا دفاعه لكن الم

لأنه مجرد تكريس لحق الدفاع مع إمكانية استفادة ( د/1)الحق ما ورد النص عليه بالفقرة 
المتهم الذي لا يتوفر على الإمكانيات المادية الكافية على مساعدة قانونية مجانا ومن الأمثلة 

بوسكو ( Bosco Ntaganda)ة الجنائية الدولية التي نوردها هنا استفادة المتهم التطبيقية للمحكم
 .نتاغاندا وهو أحد المتهمين في قضية الكونغو الديمقراطية من المساعدة القضائية

ويتمحور هذا الحق في سرعة تنفيذ إجراءات المحاكمة، وألا يتم  :إجراء المحاكمة دون تأخير: ثالثا
دون داع، ذلك أن مثل هذا التأخير ينعكس سلبا على المتهم، وربما يكون له تأخير الإجراءات 

أثر وخيم أكبر من أثر العقوبة، لأن المتهم وفي هذه المرحلة ينتظر مصيرا مجهولا مفتوحا على 
كل الاحتمالات، وهو ما ينعكس على نفسيته وعائلته بالسلب، لذلك بادر النظام الأساسي 

من ( 15)من المادة ( ج/1)ولية إلى النص عليه بموجب الفقرة الفرعية للمحكمة الجنائية الد

                                                           
17

 .215، ص المرجع السابقمنذر كمال عبد اللطيف، يراء   - 
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من  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( 10)النظام الأساسي تماشيا مع ما جاء بالمادة 
 .أما موجبات التأخير فترتبط ارتباطا وثيقا بإجراءات الدعوى ذاتها. 1311لسنة 

بداء الأدلةالحق في استجواب الشهود : رابعا يعتبر هذا الحق أحد مستلزمات حق الدفاع ويندرج  :وا 
حيث يمكن للمتهم استجواب شهود الإثبات . ضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المتهم والادعاء العام

 .وشهود النفي بتوجيه الأسئلة لهم مباشرة أو بواسطة أشخاص آخري

عي العام والمتهم في إحضار الشهود ومن ثم يكون النظام الأساسي قد أعْطى نفس الفرصة للمد
ومناقشتهم مما يسمح له دحض ما ينسب إليه، وتقديم أية أدلة أخرى تكون مقبولة من طرف 

 .النظام الأساسي دعما لموقفه

يتقرر هذا الحق، شأنه شأن الحق في الدفاع والمساعدة القانونية  :حق الاستعانة بمترجم: خامسا
ه المادية كافية، طوال مراحل الإجراءات لأنه يمكّن المتهم من للمتهم، إذا لم تكن إمكانيات

مواكبة سير الإجراءات خاصة إذا كانت هناك بعض المستندات المقدمة أمام المحكمة محررة 
( 15)من المادة ( و/1)بلغة غير اللغة التي يفهمها جيدا ويتكلمها وهو ما نصت عليه الفقرة 

 . 18ده في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن النظام الأساسي وهو حق يجد سن

من النظام الأساسي للمحكمة ( 15)من المادة ( ز/1)تقرر الفقرة : حق لزوم الصمت: سادسا
الجنائية الدولية للمتهم حق لزوم الصمت دون أن يفهم ذلك فهما ضده، على أنه اعتراف بما 

من النظام الأساسي قد ( ب/33/2)ينسب إليه، أو عجز عن الدفاع عن نفسه، وكانت المادة 
أما في هذا . ودون أن يؤول بأنه اعتراف أو إنكارأقرت للشخص، محل التحقيق، هذا الحق 

المقام فإن لزوم الصمت لا ينبغي أن يدخل في الاعتبار عند تقرير الذنب أو القضاء ببراءة 
المتهم، ويعتبر الحق في الصمت رخصة قانونية يتمتع بها المتهم وتمكنه من اتخاذ موقف 

                                                           
18

مترجم يقدم له مساعدة ( والضمير يعود على المتهم)له  فرأن يو : "...على ما يلي (15)حيث تنص الفقرة و من المادة  - 
 .إذا لم يكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث بها
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فاع عن نفسه في مواجهتها، وفي ذلك مظهر سلبي في مواجهة أدلة الاتهام بحيث لا يلتزم بالد
ن كان مظهرا سلبيا  .19من مظاهر حرية الدفاع وا 

كما قررت المادة السالفة الذكر أن من حق المتهم ألا يجبر على الشهادة على نفسه أو 
 .أن يجبر على الاعتراف بالذنب

المتهم والضحية في كل  يعفى :كتابةأو  اهةعدم تحليف المتهم لليمين وحقه في الإدلاء شف: سابعا
التشريعات الوطنية من أداء اليمين، وذلك بخلاف الشاهد الذي يتعهد بقول الصدق أو الخبير 
الذي يؤدي اليمين على الإخلاص في تنفيذ المهمة الموكلة إليه قضاء حسب نص اليمين التي 

ائية الدولية المتهم يقررها قانون كل بلد، وتماشيا مع ذلك أعفى النظام الأساسي للمحكمة الجن
من أداء اليمين، ذلك أنه يجوز للمتهم سلوك أي مسلك في مسار الإجراءات وعلى الادعاء 
العام بيان صدق أو عدم صدق المتهم على أن تبقى الكلمة الفصل في تقرير الموازنة بين أدلة 

 .الإثبات وأدلة النفي، لجهة الحكم

. 20الإكراه المعنوي للتأثير في إرادته ويعتبر تحليف المتهم لليمين صورة من صور
وتأسيسا على ذلك تعتبر القوانين الإجرائية الجزائية أن استجواب المتهم، بعد تأديته لليمين 

، ولذلك فقد سلك النظام الأساسي مسلك القوانين 21القانونية يقع باطلا ولا يرتب أي أثر
حق الإدلاء شفويا أو تقديم بيان  الإجرائية الوطنية في عدم جواز تحليف المتهم وأعطى له

 .كتابي، حول ما ينسب إليه، ودفاعا عن نفسه

الأصل أن المتهم أمام أية جهة قضائية بريء حتى تثبت إدانته، وتعتبر هذه  :قرينة البراءة: ثامنا
 .22القرينة أمُّ الضمانات التي كرستها كل المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الداخلية

                                                           
19

 .233، ص المرجع السابق،  محمد عبد القادر أحمد محمد  - 
20

 .216، ص المرجع السابقبراء منذر كمال عبد اللطيف،   - 
21

 .231، جامعة عين شمس، ص (13)لإجراءات الجنائية، في القانون المصري، الطبعة اوف عبيد، مبادئ ؤ ر  - 
22

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1)المادة  - 
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هذا الأصل أن صفة البراءة تولد مع الشخص وتلازمه طيلة حياته، ولا ومقتضى 
هذه القرينة إلا بحكم إدانة صادر عن جهة قضائية وفي إطار محاكمة تتوافر على  ضتدح

جميع ضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب عن هذه القرينة عدة نتائج منها أنه لا يتحمل عبء 
أن تثبت عكس قرينة البراءة وهي ( صاحبة الاتهام)إثبات براءته، بل على جهة الادعاء العام 

من النظام (  15)من المادة ( 1)من الفقرة ( ط)نصت عليها الفقرة الفرعية النتيجة التي 
 .الأساسي

 :منه هذا المبدأ والتي جاء فيها( 11)وقد أكد النظام الأساسي، في نص المادة 

 .الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة، وفقا للقانون الواجب التطبيق -1

 .ات أن المتهم مذنبيقع على المدعي العام إثب -2

يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها  -5
 .بإدانته

فقرة أخيرة من النظام ( 15)تقرر المادة  :حق المتهم في كشف الادعاء العام لأدلة النفي: تاسعا
و تحت سيطرته الأساسي وجوب التزام المدعي العام بالكشف عن الأدلة التي في حوزته، أ

والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر 
على مصداقية أدلة الادعاء، ومؤدى ذلك تقرير لحق المتهم في كشف أدلة النفي التي تنفي 

فصل عنه ارتكاب الفعل أو تخفف من مسؤوليته الجزائية، أو تؤثر على مصداقية الادعاء وت
من ( 55)المحكمة في أي شك يحوم حول تطبيق هذا الأمر بموجب حكم يصدر وفقا للقاعدة 

 .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

يتطلب النظام الأساسي، عقد جلسات المحاكمة، بحسب الأصل، بصفة   :تعلانية الجلسا: عاشرا
ية الجلسات هو ضمان حياد القاضي علنية وفقا لما تكرسه المواثيق الدولية، وعلَّة الأخذ بعلان
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لنزاهة المحاكمة، وتمكينا لحقوق الدفاع  ا، كما أنه يمثل ضمان23وتأمين رقابة الجمهور عليه
الجلسة بصفة سرية حماية  د، ويمكن عق24ووسيلة لإطلاع الرأي العام على ما يجري فيها

 .25للضحايا والشهود أو إذا كان الأمر يتعلق بعنف جنسي أو أن يكون الضحية قاصرا

نلاحظ أنه ومما تقدم في معرض بيان حقوق المتهم، أن جميع هذه الحقوق ينبغي أن 
 من النظام الأساسي على قدم المساواة بين المتهم والادعاء العام من( 15)تتم حسب المادة 

 .جهة، وبين المتهم وباقي المتهمين من جهة أخرى وذلك دون تمييز وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

كما نشير إلى أن الحقوق المتقدمة تكاد تنحصر كلها في مستلزمات حق الدفاع، أو 
قرينة البراءة غير أن نص نظام روما الأساسي عليها وبهذا التفصيل إنما يدل على ما يوليه 

ات من أهمية لأنها دليل الوصول إلى محاكمة عادلة من طرف جهة قضائية دولية لهذه الضمان
الجميع لأحكامها ويتطلعون لمصداقيتها، هذا ونشير إلى أن ذات الضمانات مع اختلافات  يرنو
 .26ورواند الجنائيتين( السابقة)تم تكريسها من طرف محكمتي يوغسلافيا  ةطفيف

 :ية المنظمة لجلسات المحكمة الجنائية الدوليةالقواعد الإجرائ: المطلب الثاني

بعدما تطرقنا في المبحث الأول لبيان المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة أمام 
، على المحكمة الجنائية الدولية وكذا إلى بيان حقوق أو ضمانات كل من المتهم والضحايا

الترتيب الوارد بالنظام الأساسي لهذه المحكمة، نتناول عبر هذا المطلب القواعد الإجرائية 
المنظمة لجلسات المحكمة، وهي القواعد التي تناولها كل من النظام الأساسي للمحكمة والقواعد 

طلب الإجرائية وقواعد الإثبات فضلا عن لائحتي المحكمة وقلم الكتاب، وسنوضح في هذا الم

                                                           
23

 ،لتشريعين الوضعي والإسلامي، الطبعة الأولىالجزائية في اصوم أثناء مرحلة المحاكمة خعبد الحميد عمارة، ضمانات ال - 
في  لجزائيةابق أيضا على المحاكمات طوحدد العلة في التشريع الإسلامي، وهي تن ،233ص  ،دار الخلدونية، الجزائر ،3010

 .القوانين الوضعية
24

 .566، صالمرجع السابقجلال ثروت،  - 
25

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (68)من المادة  (3)الفقرة   - 
26

 .من نظامي المحكمتين المذكورتين (31)و  (30)ن المادتا  - 
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الإجراءات الممهدة لجلسات المحاكمة وحضور المتهم لجلسات المحكمة ثم لقواعد ضبط هذه 
 :الجلسات عبر الفروع التالية

 :الإجراءات الممهدة لجلسات المحكمة: لالفرع الأو

بالنظر إلى خصوصيات المحكمة الجنائية الدولية واختلافها عن المحاكم الجنائية 
الأطراف  تمباشرة إجراءات المحاكمة، موضوعا، من خلال مناقشا، فإنها وقبل 27الوطنية

وتمحيص الأدلة وغير ذلك، فإنها تتخذ بعض الإجراءات الممهدة للجلسات، وهي مسائل أولية 
 :يتعين الفصل فيها قبل التصدي للقضية ومنها

ديد مكان وموعد يتعين على المحكمة الجنائية الدولية تح :تحديد مكان وموعد إجراء الجلسات: أولا
 :الجلسات على النحو التالي

تنعقد المحكمة الجنائية الدولية، بحسب الأصل في مقرها : تحديد مكان إجراء الجلسات-1
من ( 12)، وذلك حسب المادة (هولندة)عاصمة دولة المقر ( لاهاي)الرئيسي الكائن بمدينة 

، وهو (ما لم يتقرر خلاف ذلك): النظام الأساسي للمحكمة، غير أن هذه المادة أضافت جملة
وهو ما أشارت إليه . ما معناه أن إجراء المحاكمة قد ينعقد في دولة أخرى غير دولة المقر

 . من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي ربطت ذلك بتحقيق صالح العدالة( 144)القاعدة 

إجراء المحاكمة من دولة وأشارت القاعدة المذكورة، من جهة أخرى إلى أن تغيير مكان 
 :المقر إلى مكان آخر يقتضي سلوك مجموعة إجراءات وهي

يتعين رفع طلب تغيير مكان المحاكمة في أي وقت، بعد بدء التحقيق، في شكل  -أ
المدعي العام، أو الدفاع لرئاسة المحكمة، كما يمكن أن يتم : "كتابي من أي من الأطراف التالية

ية صادرة عن أغلب قضاة المحكمة، ويتعين تحديد الدولة المراد التصريح بذلك بموجب توص

                                                           
وفي أوقات دورية محددة وفقا لمتطلبات تسيير ( عموما)ة تر ثاباعقد في مقننشير هنا إلى أن المحاكم الجنائية الوطنية تتميز بأنها ت - 27

 .القضاء المعهودة في الدولةمرفق 



 الدولية الجنائية المحكمة عن الصادرة والأحكام للمحاكمة الإجرائية الجوانبالفصل الثاني      
 

66 
 

أي الدائرة التمهيدية )عقد الجلسات فيها، ثم تقوم رئاسة المحكمة باستطلاع رأي الدائرة المعنية 
 (.المعروضة عليها القضية

تقوم رئاسة المحكمة باستشارة الدولة، المطلوب عقد الجلسات فيها، والتي يمكن أن  -ب
طلب استضافة الجلسات، كما يمكن قبول الطلب، وفي هذه الحالة الأخيرة يقرر القضاة  ترفض

وبأغلبية الثلثين، انعقاد المحكمة في دولة غير دولة المقر، وذلك في جلسة عامة، ونشير هنا 
إلى أن طلبا كهذا إنما ينبني على اعتبارات صالح العدالة، حسبما يراه المدعي العام، الدفاع أو 

لبية القضاة، ويمكن تصور مثل هذه الحالات الخاصة عند توافر عدد مهم من الأدلة في أغ
هذه الدولة ويكون من المتعذر، بمكان، اطِّلاع المحكمة عليها، فهنا يكون من السهل انتقال 
المحكمة للانعقاد حيث وجود هذه الأدلة من شهود أو مجني عليهم أو مقابر جماعية تؤكد قيام 

من هؤلاء ، ويتعذر عليهم الانتقال  رفضلا عما يوفره من جهد مادي لكثي 28ادة جماعيةأركان إب
للمحكمة، وينعكس ذلك سلبيا على تحقيق العدالة، وأخيرا فإن هذا الإجراء سيوفر حماية أمنية 
للمجني عليهم والشهود ويقيهم شرّ الانتقام عند الانتقال إلى مقر المحكمة، ذلك أنهم قد يقطعون 

 .ف الكيلومترات للوصول إلى هذا المقر وهو مسلك غير آمنآلا

هذا وعلى الرغم من أن تغيير مكان انعقاد المحاكمة له أثر حسن على سير العدالة فإن 
هناك رأيا آخر يفيد أن ذلك قد ينعكس سلبا على المحاكمة مما قد يؤثر على الإجراءات ويمس 

 .29المحكمة وموظفيها وسائر أطرافها بضمانات المتهم في محاكمة عادلة ويمس أمن

من القواعد الإجرائية وقواعد ( 152)تنص القاعدة  :تحديد موعد الجلسة وقواعد سيرها -2
الإثبات على أن الدائرة الابتدائية وفور تشكيلها من طرف رئاسة المحكمة، تعقد جلسة 

تلقائيا أو بناء على طلب تحضيرية من أجل تحديد موعد المحاكمة، وهو التاريخ الذي يمكن لها 
المدعي العام أو الدفاع، تأجيله، ويتعين في كل الأحوال إعلانه لجميع أطراف الدعوى، وعن 

 .التأجيلات المحتملة
                                                           

28
 621ص المرجع السابق، وأحمد محمد عبد اللطيف،  361، ص المرجع السابقودة، حمر سعيد تصمن  - 

29
 .77-56، ص المرجع السابق (56) تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها  - 
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كما يجوز عقد جلسات تحضيرية من أجل تسهيل سير الإجراءات بصورة سريعة وعادلة 
م إجرائي محكم ضمانا وذلك في سبيل الوصول إلى تنظي. 30وذلك بالتداول مع الأطراف

 .لمحاكمة جنائية عادلة

تحدد الدائرة التمهيدية، من بين المسائل الأولية قبل مباشرة المحاكمة،  :تحديد لغة المحاكمـة: ثانيا
من النظام ( 34)تحديد اللغة التي سيتم استعمالها في المحاكمة، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

الاسبانية، الانجليزية، الروسية، : لغات وهي( 41)ت الأساسي للمحكمة حددت اللغات بس
 .الانجليزية والفرنسية: والصينية، والعربية والفرنسية، أما لغات العمل فهما لغتان فقط وهما

بما أن لغتي العمل قد لا يفهمهما ويتكلم بهما المتهم بطلاقة، فقد يستدعي الأمر صدور 
ليزية أو الفرنسية من جانب الطرف المعني أو إذن من المحكمة باستخدام لغة خلاف الانج

الدولة التي يسمح لها بالتدخل في الدعوى، شريطة أن ترى المحكمة لهذا الإذن مبررا كافيا 
 .من النظام الأساسي للمحكمة( 34)وذلك إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 

إلى تعقيدات الجرائم الدولية،  بالنظر :كشف الوثائق والمعلومات التي لم يسبق الكشف عنها: ثالثا
وتشابك إجراءاتها وكثرة وثائقها وأدلتها، فقد يحدث ألا يتمكن أحد أطراف الدعوى من الاطلاع 
على بعض الوثائق أو المعلومات، وحتى يضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

ضرورة ( 10)من المادة ( ج/5)محاكمة عادلة تتوازن فيها حقوق الأطراف، فقد أقر في الفقرة 
تصريح المحكمة بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها، وذلك قبل 

 .البدء في المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة

وقد أضافت المادة المذكورة جواز قيام الدائرة الابتدائية لدى اضطلاعها بوظائفها قبل 
 .من النظام الأساسي( 10)أثناءها، ببعض المهام طبقا للمادة  المحاكمة أو

بقدر ما أن حضور المتهم لجلسات المحاكمة  :انعقاد جلسات المحاكمة بحضور المتهم: الفرع الثاني
أمام المحكمة الجنائية الدولية هو أحد حقوقه المكرسة بموجب النظام الأساسي لهذه المحكمة، 

                                                           
 .الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة (65 )أ من المادة/2لفقرة ا لتنفيذوذلك  -30
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، الفقرة 10)ويجد تأصيله فيما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 
فإنه يعتبر إلى جانب ذلك، متطلبا من متطلبات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية  31( د/5

منه والتي تؤكد على وجوب حضور المتهم ( 1)، الفقرة ( 15)الدولية ، حسبما تؤكده المادة 
 .محاكمةأثناء ال

ومن المعلوم أن حضور المتهم لجلسات أية محاكمة جزائية، سواء على المستوى الدولي، 
أو على المستوى الوطني يعتبر العمود الفقري لباقي حقوقه وضمانات محاكمته محاكمة عادلة 
إذ أن جميع مستلزمات حق الدفاع، ومناقشة الشهود والضحايا والخبراء تدور وجودا وعدما مع 

ره وهو الوسيلة التي تمكنه من دحض ما يقدم ضده من أدلة، ويثبت به براءته أمام حضو 
المحكمة ويحقق حضور المتهم، أمام باقي أطراف الدعوى، أحد أهم مبادئ المحاكمة الجنائية 

 .ألا وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم أو مبدأ الوجاهية

إلا أن النظام . محاكمة المتهم غيابياهذا وقد اختلفت المحاكم الجنائية الدولية في مدى 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أوجب حضور المتهم أمامها بصفة أصلية كما سبق ذكره، 

 .وهو ما يوحي باستبعاد المحاكمة الغيابية

إمكانية إبعاد  32من النظام الأساسي للمحكمة( 15)ولقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 
المتهم عن قاعة الجلسات وتمكينه من مواصلة أطوارها  بواسطة وسائل تكنولوجيا الاتصال، 
وذلك بصفة استثنائية عند عدم كفاية البدائل المعقولة، وذلك كجزاء إجرائي للمتهم الذي يتعمد 

اء المحاكمة مواصلة تعطيل سير المحاكمة وما يفهم من هذه الفقرة هو إمكانية جعل بعض أجز 
غيابيا، ولكن لا يستمر لكامل مجريات المحاكمة بل لفترة محدودة فقط، مع احترام حقه في 

ويعتبر هذا الإجراء الذي يحمل الطابع التأديبي للمتهم الذي . الدفاع وحقه في متابعة الإجراءات
لسات يعرقل سير الإجراءات إجراء سلسا في معاملة المتهم حيث لم يحرمه من حضور الج

                                                           
31

لنا صمن النظام الأساسي وقد ف (65)تضطلع الدائرة الابتدائية، قبل المحاكمة أو أثناءها ببعض المهام المحددة بالمادة  - 
 .تناول هذه المهام عند الكلام عن إجراءات المحاكمة، لأهمية هذه المهام ووجوب دراستها دراسة أكثر عمقا

32
 .ورواندا (السابقة)من نظامي محكمتي يوغسلافيا  (61)تشبه أحكام هذه الفقرة ما كان قد ورد النص عليه بالمادة  - 
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ومتابعتها، بصفة مطلقة، كما أنه أجاز للمتهم متابعة أطوار القضية عن طريق الوسائل 
السمعية البصرية مع إمكانية توجيه الدفاع من خارج قاعة المحكمة، وذلك كله لفترة محددة 

 .وبصفة استثنائية وعند عدم وجود بدائل لمنعه من عرقلة سير الجلسات

 جرائية  لأحكام المحكمة الجنائية الدوليةالجوانب الا: المبحث الثاني

تكتمل حلقة الاجراءات الجزائية المتبعة من طرف المحكمة الجنائية الدولية بصدور قرار 
الإدانة أو البراءة وحكم العقوبة، وهو الذي يمثل نتيجة الاجراءات السابقة ثم أن ما تصدره 

حتى يصبح الحكم أداة قابلة للتنفيذ  المحكمة يخضع لطرق الطعن، وما إن تستنفذ هذه الطرق
وقد عالج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه المسائل التي سندرسها عبر مطالب 

لب ثلاث، المطلب الأول حول إصدار الأحكام من طرف المحكمة الجنائية الدولية، والمط
لنستجلي ما شابها من  ، ونوضح عبرها تفاصيل هذه الاجراءاتالثاني حول طرق الطعن فيها

لى أي مدى قد توافقت مع تحقيق العدالة الجنائية  .قصور أو ما تميزت به من دقة وا 

 من طرف المحكمة الجنائية الدولية  لأحكامصدار اإ: الأولالمطلب 

بعدما تنتهي الدائرة الابتدائية من إجراءات المحاكمة، بما تتضمنه من دفوع أولية، 
 .صدار الحكم الفاصل في الدعوىإتي مرحلة اجرائية أخرى تتمثل في ومناقشات ومرافعات تأ

ما بنسبة الفعل للمتهم إوالحكم هو الخلاصة التي تنتهي إليها المحكمة، بعد نظر النزاع، 
علان مسؤوليته عنه، أو تبرئة ساحته منه، أو الإ علان عن عدم قيام أركان المسؤولية وا 

بأنه الرأي الذي تنتهي إليه المحكمة في المعروض  33البعض ويعرفه .الجنائية إلى جانب المتهم
أو أنه كلمة القضاء في الدعوى الجنائية  .عليها وذلك بعد المداولة وخروج الدعوى من حوزتها

لة للدعوى الجنائية وجودا المعروضة على قضاء الحكم، وتتضمن هذه الكلمة الوقائع المشكّ 
 .وتطبيق القانون على الوقائع كما ثبتت أمام المحكمة وعدما ونسبتها أو عدم نسبتها للمتهم

                                                           
 .02، ص2443لبنان،  بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية،(41)ضوابط تعليل الحكم بالإدانة، الطبعة  عب،عاصم شكيب ص - 33
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ومن المنظور الدولي فهو قرار يصدره جهاز قضائي دولي مختص ذي أهلية قانونية، 
 .34محددة بموجب الوثيقة القانونية التي أنشأته يترتب عليه إنهاء الخصومة بين أطراف النزاع

الدولية الأحكام المتعلقة بإصدار الأحكام ة الجنائية مولقد تناول النظام الأساسي للمحك
 (.51)المادة  إلى (50)من المادة الباب السادس  وتنفيذها في

صدار الحكم والعقوبات التي إوسنحاول، من خلال هذا المطلب تناول متطلبات وشروط 
 : صدرها المحكمة عبر الفروع التاليةت

 صدار الحكمإمتطلبات : الفرع الأول

م الفاصل في الدعوى انصراف القضاة للمداولات، وتقييم ما توافر يتطلب صدور الحك
أمامهم من أدلة على أن يصدر الحكم وفق مقتضيات معينة نتناولها بالدراسة عبر النقاط 

 : التالية

ختلي يطراف الدعوى وبياناتهم الختامية أبعد فراغ المحكمة من سماع  :المداولات: أولا
القضاة، دون المدعي العام أو كاتب الجلسة، لقاعة المداولات للتباحث والتشاور وتبادل وجهات 

وتخطر الدائرة الابتدائية كل المشتركين في  النظر والرؤى حول كل الوقائع والمسائل القانونية،
زمنية الاجراءات بالموعد الذي يتم النطق فيه بالحكم والذي يجب أن يكون في غضون فترة 

معقولة، ولهذا الغرض، يتعين حضور جميع قضاة الدائرة الابتدائية لجميع مراحل المحاكمة 
وجد النظام الأساسي للمحكمة أفقد  ،أي قاض لحدوث طارئ له لغيابوالمداولات، وتحسبا 

ض لطارئ الجنائية نظام القاضي المناوب الذي تعينه هيئة الرئاسة لتعويض القاضي الذي تعرّ 
قد يعين لهذا الغرض قاض مناوب واحد أو أكثر بحسب ظروف القضية وتعقيداتها، ونظرا ما، و 

جرائية من القواعد الإ( 53)لحضور القاضي المناوب لجميع الاجراءات حسبما تتطلبه القاعدة 
وقواعد الاثبات فإنه سيكون ملما بها، ويكون من السهل عليه الاستمرار في الاجراءات من 

                                                           
34

 .15ص، المرجع السابقمحمد صافي يوسف،  - 
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ئ للقاضي المغادر، وقد تدارك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعض حيث وقع الطار 
 .النقائص التي كانت تتسم بها المحاكم الجنائية الدولية السابقة في هذا الشأن

ومن ذلك أن محكمة نورمبرغ، وبحسب نظامها، فإنه يمكن للقاضي الرديف الذي تعينه 
كنه حضور بعض الجلسات، على أن يشترك القاضي الدولة قاضيا احتياطيا لقاض أصلي، يم

الأصيل في إصدار الحكم، رغم عدم حضوره لجزء من فعالياتها، وهو إجراء غريب ومناف 
 .35لمبدأ الشفوية

ولقد كان موضوع تعيين قاض مناوب محل معارضة من بعض الدول لأنّه يكلف 
بأن تكاليف القاضي المناوب  المحكمة مصاريف إضافية ولكنها عدلت عن رأيها عند اقتناعها

 .36أقل بكثير من تكاليف إعادة المحاكمة

وعندما تكون الدائرة الابتدائية بصدد أكثر من تهمة فإنها تبت في كل واحدة منها على 
حدى، وكذلك الأمر إذا تعدد المتهمون، حيث تبت الدائرة في مجموع التهم الموجهة لكل متهم 

من النظام الأساسي وجوب توافر الإجماع في الحكم ( 50/5)وتشترط المادة .37على حدى
الصادر عن الدائرة، وقد يكون هذا النصاب مدعاة لتدعيم الثقة في الأحكام الصادرة عن هذه 
الجهة القضائية الدولية المهمة، وحيثما لا يتوافر الإجماع فإنه يشترط لصدور الحكم أن يكون 

مجال لترجيح صوت الرئيس باعتبار أن التشكيلة ، ولا 5من  2عن طريق أغلبية القضاة أي 
لى ذلك ذهب نظاما محكمتي يوغوسلافيا . فردية العدد  .38ورواند( السابقة)وا 

وعند حصول الإجماع أو الأغلبية تصدر الدائرة الابتدائية قرارا واحدا، وعندما لا يكون 
ية وآراء الأقلية، ولقد كان هناك إجماع، يتعين أن يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آراء الأغلب

                                                           
35

 .217ص المرجع السابق، وحميد السعدي، ،253ص  المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف، - 
36

 .88جة ريم، اجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، صببوط  - 
37

 .الاثباتجرائية وقواعد من القواعد الإ( 153)القاعدة   - 
38

وكذلك محكمتي نورمبرغ وطوكيو مع ( على الترتيب)من نظامي المحكمتين ( 33و  32/3)ونصت على ذلك المادتان  - 
 .الاشارة إلى أن هاتين المحكمتين تتألف كل واحدة منها من أربعة قضاة، ولذلك عند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس
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تضمين هذا الإجراء بالنظام الأساسي نتاج مناقشات تراوحت بين إمكانية إبداء القضاة لآراء قد 
تكون مخالفة لمضمون الحكم أو عدم إمكانية ذلك، وبعد مد وجزر وقع الاختيار على رأي إيراد 

المحكمة التعاهدية التي تحاول القضاة لآرائهم المخالفة للحكم، وقد يكون ذلك نظرا لطبيعة 
التوفيق بين عديد الآراء وربما جمعها أحيانا في الإجراء الواحد، أو يكون أسوة بما درج عليه 

 .39العمل القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

ننا نرى أن سلوك النظام الأساسي لهذا المسلك غير موفق، ذلك أن الحكم الذي  هذا وا 
ني على الأغلبية يعني أن ثمة أقلية مخالفة له، ولا طائل من مثل هذه التفاصيل التي تمس ب

بهيبة المحكمة، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا أنه وفي حال استئناف الحكم فإن الدعوى 
ستعرض من جديد على هذه الهيئة لتنظرها من جديد، ويحبذ ألا تطلع مسبقا على آراء موافقة 

مخالفة حتى يحكم القاضي بضمير حرّ وذهن خال من أية خلفية؛ وعلى كل فإن وآراء 
 .المداولات ينبغي أن تتم في كامل السرية على أن يتم النطق بالحكم علانية

يختلف الأمر، فيما إذا كانت العلانية تخص اجراءات : صدور الحكم بصفة علنية-ثانيا
، 40جراءات المحاكمة فالأصل أن تتم بصفة علنيةالمحاكمة أو عملية صدور الحكم، فبالنسبة لإ

لأن العلنية تفرض مراقبة الجمهور للإجراءات وتبتعد بالمحكمة عن مظنة مخالفة الاجراءات أو 
، غير أن النطق 41لطرف دون آخر، وقد يتقرر اجراء المحاكمات أو جزء منها في سرية التحيز

من النظام الأساسي ( 50)من المادة ( 43)بالحكم لا يقع بحال في السرية، حيث تشترط الفقرة 
ومعنى ذلك أن علنية للمحكمة الجنائية الدولية النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة 

وة المنطوق علما يتولى رئيس الدائرة تلاوة كامل القرار بأسبابه ومنطوقه، أو أن يكتفي فقط بتلا
                                                           

39
 .36، مصدر سابق، ص(56الدورة )الدولي لتفاصيل أكثر تقرير لجنة القانون    - 

40
من النظام الأساسي للمحكمة ويمثل ذلك ضمانا من ضمانات المتهم في محاكمة عادلة ( 67)وقد نصت على ذلك المادة  - 
 (.وقد أوضحنا ذلك فيما سبق)

41
ها الضحية أو الشاهد طفلا، من النظام الأساسي ويتعلق ذلك أساسا بقضايا العنف الجنسي أو التي يكون في( 68)المادة  - 

وتمتد السرية أيضا إلى جلسات مناقشة الأدلة المتعلقة بمثل هذه القضايا، وكذا ما تتطلبه موجبات حماية المجني عليه والشهود 
 .والمعلومات السرية
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وأن هذا الأخير هو مناط التنفيذ، ويعلن عن هذا الحكم في حضور المتهم، المدعي العام 
 .42وجميع الذين اشتركوا في الاجراءات كلما أمكن ذلك

لا يمكن للدائرة الابتدائية أن تنظر في اتهامات  :تقيد الحكم بعريضة الاتهام ومجريات الجلسات: ثالثا
بيان بقرار اعتماد التهم الذي سبق وأن أصدرته الدائرة التمهيدية وكذا تعديلات لم يرد بشأنها 

التهم المحتملة، بناء على سحب المدعي العام لبعضها قبيل الشروع في المحاكمة، كما أنه 
يتعين على الدائرة الابتدائية التقيد بالأدلة التي قدمت أمامها، أو تلك الأدلة المقدمة، سابقا في 

التحقيق، والتي جرت مناقشتها بجلسات المحاكمة وفي ذلك تعبير عن مصداقية  مرحلة
المحاكمة وتكريس لتكافؤ الفرص بين جميع أطراف الدعوى، إذ لا يجوز مفاجأة المتهم بإدانة 

أو تبرئته على نفس الأساس لمجافاة ذلك لمقومات العدالة . أساسها دليل لم تتم مناقشته
متهم إذ لا يكون عرضة لأية قرارات لا تستند إلى أدلة واقعية ومثبتة ولضمانات ال. الجنائية

بمناقشات أثناء المحاكمة، وألا تصدر المحكمة قراراتها دون تأييدها بالدليل الذي يتفق مع الواقع 
 .43والظروف التي بينتها التهم

ع ويعتبر تقيد المحكمة، عموما، والمحكمة الجنائية الدولية على الخصوص، بوقائ
الدعوى ضمانة للمتهم من حيث احترام ضمانة حقه في الدفاع عن نفسه وحسن إعداده لهذا 
الدفاع، كما أنه يعتبر أداة من أدوات تجسيد نزاهة وحياد القاضي، وقد كرّس النظام الأساسي 

من النظام الأساسي، ( 50)من المادة ( 42)للمحكمة الجنائية هذا الموجب بمقتضى الفقرة 
تمعن في دراسة هذا النص سيقف حتما عند ملاحظة مؤداها أنه لم يمنح للدائرة ولكن الم

القانوني للتهمة المرفوعة أمامها، وهي مسألة تجافي حسن  الابتدائية صلاحية تعديل الوصف
، أما في النظام 44سير العدالة ذلك أن مثل هذه الصلاحية مقررة في القوانين الوطنية صراحة

: بصيغة عامة وهي( 50)من المادة ( 42)جنائية الدولية فقد جاءت الفقرة الأساسي للمحكمة ال
                                                           

42
 .353، صالمرجع السابقابراهيم محمد العناني،   - 

43
 .131، صالمرجع السابقأحمد فنر العبيدي،   - 

44
 ..353، صالمرجع السابقابراهيم محمد العناني،   - 
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عدم تجاوز القرار للوقائع والظروف المبينة في التهم وضرورة اعتداد المحكمة بالأدلة المقدمة "
، ونرى أنه كان من المفروض أن يشار صراحة إلى تمكين المحكمة من صلاحية "لها حصرا

مكرر من النظام ( 45)إلى ( 43)من : ا القانوني على وفق الموادتعديل التهم بتغيير وصفه
 .الأساسي للمحكمة

تتطلب القوانين الإجرائية الوطنية صدور الأحكام في وثيقة مكتوبة وهو  :كتابة الحكم: رابعا
الأمر نفسه الذي تشترطه الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، وتعتبر كتابة الحكم 

لاطلاع أطراف الدعوى والجمهور والجهات القضائية التي تعلو الجهة مصدرة الحكم وسيلة 
وتعتبر الكتابة شرطا شكليا وجوبيا . عليه من أجل ممارسة كل طرف حقه في هذه المعلومة

 .45يدور وجودا وعدما مع وجود الحكم

ة ثم إن هذا الشرط فضلا عن اشتراطه من طرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائي
من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات ( 102)فإنه يتوجب حسب القاعدة ( 50المادة )الدولية 

تمكين جميع من اشتركوا في الاجراءات، وفي أقرب وقت ممكن، من نسخ من هذه الأحكام 
بإحدى لغات المحكمة، وللمتهم بلغة يفهمها ويتكلمها بطلاقة عند الاقتضاء، خلافا لما كان 

ورواندا من تمكين المتهم من نسخة من القرار ( السابقة)نظاما محكمتي يوغوسلافيا  ينص عليه
بلغة يفهمها، ومن ثم يكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد عزز حقوق المتهم بهذا 

 .الشأن

لاشك أن لكل أمر علة، ولكل نتيجة مقدمة، ولكل حكم قضائي أسباب  :تسبيب الحكم: خامسا
م عليها لتعليل ما خلصت إليه الجهة القضائية من نتيجة للفصل في أية دعوى معروضة يقو 

عليها، كما أنه مما لاشك فيه أن المتقاضين خصوصا، والناس عموما يتوقون لمعرفة الأسباب 

                                                           
45

 .610، صالمرجع السابقفوزية عبد الستار،   - 
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التي بنى عليها القاضي حكمه في قضية ما وهو الأمر الذي لا يتاح إلا بالتسبيب، لذلك فإن 
 .46القانونية تولي لموضوع التسبيب أهمية كبرى جميع الأنظمة

ويكتسي التسبيب أهمية بالغة في النشاط القضائي حيث يؤدي وظائف معتبرة سواء 
بالنسبة للقاضي الذي يؤكد من خلاله على عدالة حكمه واستناده إلى الأدلة المطروحة أمامه 

المؤسس على أسباب يعضد  وتمحيصها والمفاضلة بينها حتى يختمر في ذهنه الحل القانوني
 .بعضها بعضا

كما أن أهميته بالنسبة للخصوم تتمثل في كونه وسيلة لإطلاع الغير على مبررات الحكم 
حتى يقف على مدى تطبيق مبادئ العدالة وأنه حق للخصوم حتى يتمكنوا من ممارسة الطعن 

ول مارك آنسل، تأكيدا فيه على دراية وبينة باستغلال ما شاب الحكم من أخطاء أو ثغرات ويق
وهو وسيلة لمراقبة الأحكام القضائية من طرف . 47لهذا، أن التسبيب حق طبيعي للخصوم

الجهات القضائية الأعلى لذلك فثمة ارتباط عضوي بين نظام التسبيب ونظام الطعن في 
صت الأحكام وعند مطالعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية وقواعدها الاجرائية نجدها قد ن

: ، الفقرتين(50)الصادر عن المحكمة وذلك حسبما جاء بالمادة  48على وجوب تسبيب الحكم
من ضرورة أن يصدر القرار كتابة، ويتضمن بيانا كاملا ومعللا بالحيثيات التي ( 43)و( 40)

 تقررها الدائرة بناء 

ض لمسألة تسبيب على الأدلة والنتائج في حين أن القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات لم تتعر 
قرارات المحكمة الجنائية الدولية وهو ما نراه في نظرنا قصورا يعتري النظام الأساسي والقواعد 

                                                           
46

 .677، ص1387معوض عبد التواب، قانون الاجراءات الجزائية، منشاة المعارف، الاسكندرية،  - 
47

، الطبعة (دراسة مقارنة)المختلفة على محمود حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الصادر بالإدانة في مراحله  - 
 .83، ص1335، دار الكتاب الحديث، مصر، (01)

48
 .72، ص1388على محمد الكيك، أصول تسبيب الاحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، بدون دار نشر،  - 
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الاجرائية وقواعد الاثبات، لما لموضوع التسبيب من كبير الأثر على الهيئة القضائية وعلى 
 .أطراف الدعوى وعلى الناس جميعهم، كما تقدم في بيان أهمية التسبيب

كان أحرى بالنظام الأساسي والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات تخصيص أحكام وقد 
تفصيلية تتناول فيها هذا الموضوع أسوة ببعض الاجراءات الأقل أهمية وشأنا، وذلك لأن 
تسبيب الحكم الصادر عن المحكمة الدولية يعطي للخصوم فرصة الاطلاع على ما استندت 

واستبعادها لأخرى مما يشكل وسيلة رقابية عظيمة الشأن يستفاد  إليه المحكمة من أدلة وأسانيد
منها في مدى صحة ومصداقية الحكم، كما أنه يعتبر أداة أمام دائرة الاستئناف التي ينصب 
نظرها عند الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية عن الأسباب المعتمدة في صدور 

 .الحكم

ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد الاجرائية وقواعد ونشير أخيرا إلى أن النظ
الاثبات لم يتضمنا تحديد البيانات المتممة للشكلية في الأحكام الصادرة عن المحكمة من تحديد 
للجهة القضائية مصدرة الحكم وتاريخه ومعلومات عن أطراف الدعوى وتوقيعه، سيما وأن 

ن تم تحريره  التوقيع على أي محرر يعني صحة صدوره عن الجهة الموقعة عليه وأن الحكم وا 
وتسبيبه ولم يتم توقيعه فيعتبر من الناحية الاجرائية كأن لم يكن له وجود بعد، ونرى أن عدم 
النص على وجوب توافر البيانات الشكلية في الحكم يعتبر نقصا تشريعيا، ذلك أن هذه البيانات 

عن عدم توافر بعضها بطلان الحكم وقد ينصرف الأثر  ضرورية، ترتب التشريعات الوطنية
وهو ما نلفت إليه النظر ويحبذ تداركه في قابل . 49نفسه لأحكام المحكمة الجنائية الدولية

 . تعديلات هذا النظام أسوة بالتشريعات المقارنة

 :العقوبات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وضوابط تقريرها: الفرع الثاني
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في القانون العام، جامعة  سنان طالب عبد الشهيد الظفيري، ضمانات سلامة أحكام المحكمة الجنائية الدولية، ماجستير  - 
 .336، ص3002بابل، العراق، 
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ا تقوم إلى جانب المتهم، دلائل قوية، تعزز إسناد التهمة إلى جانبه، من خلال عندم
رادة،  ثبوت ارتكابه لعناصر الفعل المادي المكون للجريمة وقيام الركن المعنوي لديه، من علم وا 

 .فإنه يتقرر قضاءا إدانة المتهم بما ينسب إليه

ذا تأكد من جهة أخرى للجهة القضائية انتفاء أي سبب من أسباب الإباحة أو مانع  هـذا وا 
من موانع المسؤولية الجزائية أو عذر من الأعذار المعفية للعقاب فإنها تقرر تسليط عقوبة 
جنائية على الجاني وفق ما ينص عليه التشريع العقابي ولكن تقرير الإدانة ومن ثم الحكم 

تضبطه ضوابط معينة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما نتولى بالعقوبة 
 : دراسته في النقاط التالية

 أنواع العقوبات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية وضوابط تقريرها: أولا

 تتنوع العقوبات الواردة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويتحدد تقريرها وفق
 .ضوابط محددة

تتفاوت صور العقوبات الجنائية  :أنواع العقوبات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية-/1
المطبقة على الأفعال الجزائية في الأنظمة القانونية المقارنة، وكذلك الشأن في أنظمة المحاكم 

حكم بعقوبة الإعدام فحسب النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ يمكن للمحكمة ال. الجنائية الدولية
أو أية عقوبة تقدر أنها عادلة، كما يجوز الحكم بمصادرة الأموال المتأتية من الجرائم التي يدان 

ورواندا نصا على العقوبات ( السابقة)، في حين أن نظامي محكمتي يوغوسلافيا 50عنها المتهم
نم ا أحال كل نظام من الممكن الحكم بها وهي السجن ولم تضع له حدا أدنى أو حدا أقصى وا 
. 51ورواندا( السابقة)النظامين المذكورين إلى الممارسة العملية القضائية في كل من يوغوسلافيا 

                                                           
50

 .من نظام محكمة نورمبرغ( 38( )37)وذلك حسب المادتين  - 
51

وبالرجوع للممارسة العملية نجد أن الحد الأعلى للسجن، حسب الممارسة العملية في يوغوسلافيا، كان محددا بعشرين  - 
السجن المؤبد والسجن : ات الرواندي ينص على نوعين من السجن وهماسنة كحد أقصى، في حين أن قانون العقوب( 30)

 .(262، صالمرجع السابقبراء منذر كمال عبد اللطيف، )سنة، ( 30)المؤقت الذي لا تزيد مدته عن عشرين 
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كما أجاز نظاما المحكمتين المذكورتين الأمر برد أية ممتلكات أو عائدات متحصلة من 
 .52يض الضحاياالجريمة أو بالإكراه فضلا عن تقرير قواعدهما الإجرائية إمكانية الحكم بتعو 

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد حدد العقوبات التي تحكم بها المحكمة 
 : والتي جاء فيها( 55)بموجب المادة 

، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب (114)رهنا بأحكام المادة -/1
 : من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية( 43)جريمة في إطار المادة 

 .سنة( 54)السجن لعدد محدود من السنوات لفترة أقصاها ثلاثين -أ

ورة البالغة للجريمة، وبالظروف السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخط-ب
 .الخاصة للشخص المدان

 :بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي-/2

 .فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات-أ

مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من -ب
 .الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية تلك

ويمكننا بإجراء مقارنة بين هذه الأنظمة القول بأن محكمة نورمبرغ، دون باقي المحاكم، 
قد نص نظامها على عقوبة الإعدام وأن نظام هذه المحكمة لم يحدد حدود السجن الممكن 

الجنائية الدولية قد حدد العقوبات بدقة أكثر من القضاء به، وأن النظام الأساسي للمحكمة 
 .ورواندا( السابقة)نظامي محكمتي يوغوسلافيا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه ( 55)وتأسيسا على ما جاء بالمادة 
 .يمكن تقسيم العقوبات الواردة بهذا النص إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية

                                                           
52

ن قواعدها م( 105)والقاعدة ( على الترتيب)ورواندا ( السابقة)من نظامي محكمتي يوغوسلافيا  32/2و  35/2: المادتان - 
 .الاجرائية
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وهي العقوبات الأم، التي يجب النطق بها، حال إدانة المتهم بالجرم  :ليةالعقوبات الأص/أ
المنسوب إليه، كما أنه يمكن النطق بها بصفة مستقلة عن أية عقوبات أخرى، وهي تتفاوت 

من النظام الأساسي ( 43)بتفاوت جسامة الجرائم، وطالما أن الجرائم الدولية المذكورة بالمادة 
ولية هي أخطر الجرائم الدولية فهي كلها جنايات، بمفهوم القوانين الجنائية للمحكمة الجنائية الد

الوطنية، على اعتبار أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لم يصنف الجرائم المذكورة تصنيفا 
 .تدرجيا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ( 55)وتتمثل العقوبات الأصلية الواردة بالمادة 
أنها عقوبات سالبة للحرية، وهي التي تهدف إلى الانتقاص من حرية الشخص  الدولية في

 .المدان، وتنقسم إلى عقوبتي السجن المؤبد والسجن المؤقت

أما السجن المؤبد فهو سلب لحرية الجاني مدى الحياة، ويربط النظام الأساسي الحكم 
 .الخاصة بالشخص المدان الخطورة البالغة للجريمة والظروف: بهذه العقوبة بمؤشرين هما

أما السجن المؤقت وهو الانتقاص من حرية المدان لفترة محددة، فتختلف الأنظمة 
القانونية في تحديد حده الأقصى أو حده الأدنى، كما أن ثمة أنظمة قانونية تحدد له حدين، وأن 

 .53أنظمة أخرى تحدد له حدا أقصى فقط

دولية فلم يحدد حده الأدنى، وحدد حده الأقصى أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال
سنة، وهو ما يترك المجال واسعا للقضاة في اختيار المدة المناسبة دون التزام ( 03)بثلاثين 

بحد أدنى سلفا، لكننا نرى أن ذلك أيضا قد يثير بعض جوانب الغموض  على النظام الأساسي 
 .لهبوط عن الحد الأقصى؟ للمحكمة ويثير عدة أسئلة منها إلى أي حد يمكن ا
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في ذلك مثلا التشريع الجزائري الذي يحدد حدين لعقوبة السجن أدنى وأقصى وكذلك فعل المشرع الفرنسي، في حين أن  - 
 .المشرع المصري ينص على حد واحد أقصى لا يمكن تجاوزه أو أدنى لا يمكن الهبوط تحته
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لا يمكن الجزم بتحديد حد أدنى لا يمكن الهبوط عنه، ولذلك فإننا نرى أن تحديد حد 
أدنى لعقوبة السجن يعتبر أمرا ضروريا بالنظر لحجم هذه المؤسسة القضائية الدولية وخطورة 

 .الجرائم التي تختص بنظرها

 11/30/2312: درت أول حكم لها فيوتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الابتدائية قد أص
مذنب لارتكابه المشاركة " Thomas lubango dyilo"والقاضي بأن المتهم توماس لوبانغو ديلو 

سنة واستخدامهم للمشاركة النشطة ( 11)في جرائم حرب وذلك لقيامه بتجنيد الأطفال الأقل من 
لى غاية 31/30/2332)في أعمال حربية بين  إطار نزاع داخلي  في( 10/30/2310: وا 

( 11)بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد حكم عليه بأربعة عشر " إيتوري"مسلح في مقاطعة 
سنة سجنا وأشار الحكم أن المحكوم عليه استفاد من تخفيض للعقوبة نتيجة اعتذاره للمجني 

لى الطوائف التي دمرتها جماعة المتمردين الوحشية التي كانت تأتمر بأو  امره وكان عليهم وا 
يوما،  240سنة سجنا عليه، وقد دامت الجلسات ( 54)طالب بتسليـط عقوبة  الادعـاء العام قـد

 51قرارا شفويا، واستمعت المحكمة لـ  205قرارا وأمرا خطيا و  253أصدرت فيها المحكمة 
( 45)شاهدا للدفاع وثلاثة  20خبراء استدعاهم مكتب المدعي العام و 45: من بينهم)شاهدا 

شهود ومنحت ( 40)شهود استدعاهم الممثلون القانونيون للضحايا، واستدعت المحكمة أربعة 
من الضحايا حق المشاركة في الإجراءات بواسطة فريقين من الممثلين ( 123)المحكمة 

( 15)من طرف الدفاع و( 332)دليلا من طرف الادعاء العام و( 515)القانونيين، وتم تقديم 
 .54ثلي الضحايادليلا من طرف مم

كما أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بعد ذلك عدة أحكام نذكر من بينها، الحكم 
وهو يشغل أعلى وظيفة، ممن مثلوا أمام المحكمة الجنائية  (jean-pierre BEMBA) ـالخاص ب

ثم صدر  21/45/2441: الدولية وهو نائب رئيس الكونغو الذي قررت المحكمة أنه مذنب في
سنة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كما حكمت ( 15)بعقابه بثمانية عشر حكم 

                                                           
 .3012القانون وقانون القوة، الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، مولود ولد يوسف، المحكمة الجنائية بين قوة  - 54
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( 544.444)بتسليط عقوبة سنة سجنا إضافية عليه وغرامة بقيمة  22/45/2415المحكمة في 
 .55يورو من أجل رشوة الشهود

رية ونلاحظ أنه وعلى الرغم من أن الجرائم الدولية تعتبر الأشد فتكا على مجموعات بش
بأكملها فإن نظام روما الأساسي قد خلا من عقوبة الإعدام، ومن ثم فلا يجوز الحكم بها تطبيقا 

ليس في :" من النظام الأساسي للمحكمة تنص على أنه( 54)لمبدأ شرعية العقوبة إلا أن المادة 
و يحول هذا الباب ما يمنع الدولة من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أ

 ".دون تطبيق الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب

وذلك في إشارة إلى إجازة الحكم بالإعدام في الأنظمة القانونية التي تقره على اعتبار أن 
 .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص تكميلي لجهات القضاء الوطني

دام في المنظومة العقابية للمحكمة الجنائية الدولية ويعود سبب عدم اعتماد عقوبة الإع
إلى تباين وجهات نظر الأطراف المشاركة في مؤتمر روما والذي أخذ فيه بعين الاعتبار 
ضرورة التوفيق قدر الإمكان بين مختلف وجهات النظر المتباينة لتشجيع الدول على الانضمام 

ت فإن خلوّ النظام الأساسي من عقوبة الاعدام ولكن يبدو لنا شخصيا، ومهما تكن المبررا.إليه
يعتبر نقيصة لا تبررها التسويات السياسية، مقابل إقامة عدالة جنائية دولية قوية ورادعة سيما 
وأن الأمر يتعلق بجرائم إبادة البشر وأخرى ضد الإنسانية ما يحصد أرواح أعداد هائلة من 

للانضمام لنظام هذه المحكمة وتعديل ما ترى ولكن ذلك أيضا قد يكون مدعاة للدول . البشر
تعديله دون الاكتفاء كما هو الحال عليه حاليا بالتنديد بعدم إدراج عقوبة الاعدام بالنظام 

 .الأساسي للمحكمة من أطراف غير منضمة لهذا النظام

، ولا تعتبر العقوبات التكميلية جزاء ثانويا تابعا للعقوبات الأصلية :العقوبات التكميلية/ب
يجوز النطق بها بصفة مستقلة عن العقوبات الأصلية ويمكـن أن نستشف أن العقوبات التكميلية 

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية 307نفس الموقع الإلكتروني ص  - 55
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من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الـدولية، تتمثل في عقوبتين ( 55)الواردة بصلب المادة 
من ( 55) من المادة( 42)المصادرة والغـرامة، وذلك علـى أسـاس أنهما وردتا بالفقرة : وهما

من نفس المادة ( 41)النظام الأساسي بعد تعداد عقوبتي السجن المؤبـد والسجـن المؤقت بالفقـرة 
وهو ما يُفهم منه أن ( بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي)ولقد سبق ذكرهما عبارة 

 .ميليتانالغرامة والمصادرة عقوبتان تك: العقوبتين المذكورتين بعد هذه الجملة وهما

ضافته إلى ملك  ولئن كانت المصادرة تعرف بأنها نزع ملكية مال صاحبه جبرا عنه وا 
، فإنها تعني في منظور القانون الدولي الجنائي إلحاق العائدات والممتلكات 56الدولة دون مقابل

والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الجريمة للصندوق الاستئماني وذلك دون 
 .مساس بحقوق الأطراف حسنة النيةال

أما الغرامة فهي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدرها الحكم القضائي لخزانة 
لى مفهوم مشابه للغرامة من منظور القانون الدولي الجنائي يمكن القول أنها الزام . 57الدولة وا 

المدار وفقا للمعايير التي تحددها المحكوم عليه بدفع مبلغ مالي لفائدة الصندوق الاستئماني 
 .جمعية الدول الأطراف

ولم يحدد النظام الأساسي حدود مبالغ الغرامة التي يتعين النطق بها، وترك ذلك لجملة 
 : من العوامل ومنها

مدى ارتباط ارتكاب الجرم  -القدرة المالية للشخص المدان؛ -مدى كفاية عقوبة السجن؛ -
مدى المكاسب النسبية العائدة على -الضرر والإصابات عن الجريمة؛ مدى -بالكسب المالي؛ 

 .الحكم بالمصادرة أو التعويض-الجاني؛ 
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 .681، ص1330مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 
57

 .703، ص1383، دار النهضة العربية، القاهرة، (07)، الطبعة (م العامالقس)محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات   - 
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من قيمة ما يمكن  %51واكتفى بتحديد الحد الأقصى للغرامة وذلك بألا يتجاوز نسبة 
تحديده من أصول سائلة أو قابلة للتصريف وأموال الجاني بعد خصم ما يفي بحاجياته 

 .58ت من يعولهموحاجيا

ونلاحظ، في بيان العقوبات المقررة، من طرف النظام الأساسي للمحكمة والقواعد 
الاجرائية وقواعد الاثبات أنها جاءت مفصّلة ومبينة لعوامل وظروف وكيفيات تقرير هذه 
العقوبات وكيفيات اقتضائها بما يعطي صورة إيجابية عن رقي هذه الأحكام واستجابتها لمواجهة 

 .الجرائم التي تختص بالنظر فيها

حينما تتأكد إدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه يبحث القاضي في  :ضوابط تقرير العقوبات: ثانيا
الجزاء المناسب والواجب النطق به، ويقع على القاضي في الأنظمة الوطنية اختيار العقوبة 

ضمن المجال الذي حدده المشرع وذلك المناسبة بين حديها الأقصى والأدنى المقررين قانونا أو 
ضمن ما خوله إياه المشرع من سلطة تقديرية، إلا أنه ولاعتبارات معينة قد يهبط القاضي عن 
الحد الأدنى وهو ما يسمى بحالات التخفيف أو بالعكس يتجاوز الحد الأقصى ضمن حالات 

 .التشديد

ية الأكاديمية، كما لم يتبنى ويلاحظ أن نظام روما الأساسي لم يتبنى التقسيمات الفقه
 .المصطلحات الفقهية لتصنيف حالات التخفيف وحالات تشديد العقوبة

وتتمثل حالات تخفيف وتشديد العقوبة، حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
 :فيما يلي

 أنه منه يستشف الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام بمطالعة :ظروف التخفيف/أ
يتعين على هذه المحكمة بعد التثبت من إدانة الجاني مراعاة عديد الظروف التي تحسب 

 .لصالح المدان أو لغير صالحه أي تخفيفا أو تشديدا استنادا لعدة عوامل
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 .من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات( 156)القاعدة  - 
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ومن بين العوامل التي تؤخذ في الحسبان ظروف الجاني المتمثلة في خطورته الإجرامية 
الته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وسنه ومدى توافر القصد الجنائي  لديه وح

ومدى مشاركته في الجريمة وحجم الضرر الحاصل، والوسائل المستعملة في الجريمة، وظروف 
 .الزمان والمكان وبطريقة اقتراف الجرم

ويلاحظ أن النظام الأساسي قد سمى بعض العوامل التي تستند إليها المحكمة عند تقرير 
عمال ظروف التخفيف، وبالعودة للقاعدة العقوب من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات ( 103)ة وا 

 : الظروف التالية( أ)نجدها تنص على عوامل عامة مما تقدم معنا وتضيف في الفقرة 

الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجزائية كقصور القدرة أو -1
 .الإكراه

حكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض سلوك الم -2
، ونلاحظ أن الظرف الثاني لا يعتد به النظام الوطني الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة

ومن قبيل ذلك مدى تعاون الجاني مع المحكمة بعد ارتكاب الجرم وهي تعتبر غريبة على 
تنص على حالة مشابهة وهي الكشف على الجناة قبل  النظام الداخلي، لكن بعض التشريعات

 .59ارتكاب الفعل أو الشروع فيه وترتب عليه أثرا مغايرا وهو امتناع العقاب

قد يقترن ارتكاب الجرم بقيام ظرف أو عنصر يكون أثره تشديد العقوبة : ظروف التشديد/ب
الوطنية كأن يكون الفعل جنحة  المقررة قانونا لهذا الفعل، أو تغييرا لوصف الفعل في التشريعات

 .ولكن عند اقترانه بظرف تشديد ما يصبح جناية

ومن منظور النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن ظروف التشديد قد حددتها 
 :بالحالات التالية( ب)فقرة فرعية  103/2القاعدة 

 ؛أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها-1
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 .من قانون العقوبات الجزائري( 33)مثلا المادة   - 
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 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛-2

ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع -5
 عن النفس؛

 ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛-1

ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في -1
 ؛(21)من المادة ( 0)الفقرة 

 .أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه-6

ومما يلاحظ على هذا النص أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد نظام العود، غير أنها لم 
 .تربط تطبيقه بأي مجال زمني يرتكب فيه الفعل اللاحق

لكن صياغة -عود أنه ورد على سبيل الحصرومما يبدو من تعداد حالات إعمال ال-
أي ظروف ) 111القاعدة ( 2)من الفقرة ( ب)الأخير من الفقرة الفرعية  -العنصر

يجعل هذا التعداد واردا على سبيل المثال لأن قضاة المحكمة قد ...( مماثلة لتلك....تذكر
ونها وهنا يثور يستنتجون تبعا لظروف القضية، ظروفا أخرى تشبه الظروف المعددة فيعمل

 (.شرعية العقوبة)التساؤل حول ما إذا كانت هذه الفقرة الفرعية تتعارض مع 

ويضاف إلى جميع ما تقدم أنه لا يمكن معرفة ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد 
وأنه . طبقت ظروف التشديد أم لا من مجرد منطوق الحكم، خلافا للنظام القانوني الداخلي

جوع إلى حيثيات الحكم لتبين ذلك، سيما وأن النظام الأساسي لم يحدد لكل جريمة يتعين الر 
عقوبة معينة كما لم يحدد حدودا دنيا وأخرى قصوى يتبين معها مدى تخفيف المحكمة للعقوبة 

 .أو تشديدها

ونستنتج من كل ما تقدم أن ظروف التخفيف والتشديد، لم يأت ذكرها على سبيل الحصر 
نما وردت، على سبيل المثال، وترك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للقضاة استنتاج  وا 
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بعضها من ظروف الحال، كما أنه أدخل بعض موانع المسؤولية الجزائية، وحجم الضرر، 
ووسائل تنفيذ الفعل وغيرها من الظروف غير المعهودة في أغلب النظم القانونية وذلك كله في 

ة صلاحيات أوسع في تقرير العقاب وبالمقابل فإن ذلك يشكل تعزيزا سبيل إعطاء المحكم
 .لضمانات المتهم

 الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثاني

لما كان الخطأ والتقصير سلوكان ملازمان لأعمال الإنسان، ولما كانت أحكام القضاء 
وطرق يمكن بواسطتها تدارك ما شاب أعمال صادرة من بشر كان من العدل إيجاد وسائل 

الأحكام القضائية من خطأ أو قصور، لذلك تعترف الأنظمة القانونية المقارنة بآليات لإعادة 
النظر في الأحكام ويفرق الفقه الجزائي بين طرق عادية وأخرى غير عادية للطعن في الأحكام 

عادة القضائية، حيث تعتبر المعارضة والاستئناف طريقان عاديان ل لطعن، فيما يعتبر النقض وا 
 .النظر طريقان غير عاديين للطعن

الاستئناف : ولقد اعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بطريقين للطعن وهما
عادة النظر دون باقي طرق الطعن الأخرى، وهو ما سنتناول دراسته عبر الفرعين التاليين  : وا 

 رارات المحكمة الجنائية الدوليةاستئناف أحكام وق: الفرع الأول

يعتبر الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية، وهو ينصب على حكم صادر من 
درجة ابتدائية ومن شأن الاستئناف أن يجدد النزاع أمام جهة قضائية أعلى منها توصلا إلى 

على الحكم ولهذا فإن الاستئناف يتضمن طعنا حقيقيا . إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله
 .60استنادا إلى أن حكم الدرجة الأولى ليس بحق ولا بعدل

ذا كانت هناك آراء ترى أن الاستئناف ضرورة تمليها مقتضيات العدل، وتتطلبها  وا 
موجبات إصلاح ما شاب الأحكام القضائية من أخطاء في الوقائع أو القانون أو الإجراءات، 
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 .وما بعدها 161، ص المرجع السابقجلال ثروت،  - 
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دعواه من طرف جهة قضائية أعلى وأكثر تجربة، وكذلك منح المحكوم عليه فرصة النظر في 
فإن آراء أخرى انتقدت هذا الطريق، واعتبرته وسيلة لإطالة أمد النزاع، وتأخر صدور الحكم 
النهائي في الدعوى، لأن حجة الخطأ في الوقائع أو القانون أو الاجراءات تكاد تكون حجة 

ى الجهة الاستئنافية لأنها نتاج جهد ضعيفة لأن احتمال الخطأ وارد الحصول أيضا على مستو 
غير أننا نرى أن تكريس مبدأ استئناف الأحكام القضائية أمر لا مناص منه في سبيل . بشري

وهو فضلا عن . الوصول إلى أحكام قضائية تقترب شيئا فشيئا إلى تحقيق العدالة والإنصاف
تنهض بها نظم الاجراءات  كل ذلك تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين وهو أحد المبادئ التي

وعلى كل فإن الاستئناف، في منظور النظام . ، وتكرسها المواثيق الدولية61الجزائية الحديثة
الأحكام : الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب منا الوقوف عند مجموعة نقاط وهي

ارسة الاستئناف، والقرارات التي يجوز استئنافها، ميعاد الاستئناف، الأطراف المخول لهم مم
جراءات الحكم فيه  .أسباب الاستئناف وأخيرا اجراءات رفع الاستئناف وا 

تجدر الإشارة بداية أن المحكمة الجنائية الدولية تصدر،  :الأحكام التي يجوز استئنافها: أولا
وهي بصدد نظر دعوى جزائية مطروحة أمامها، العديد من القرارات على مستويات مختلفة، 

باشرة التحقيق، مرورا بإجراءات التحقيق وما يسفر عنه، ثم ما يتخلل المحاكمة من بداية بم
إجراءات وأخيرا إصدار الحكم الجزائي في الدعوى المطروحة أمامها والفاصل في موضوع 

 .الدعوى سواء في شقها الجزائي أو في شقها المدني

من النظام ( 51)المادة أما الطائفة الأولى من الأحكام التي يجوز استئنافها، حسب 
وهذه الأحكام . الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فهي قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة

تصدر بصفة ابتدائية عن الدائرة الابتدائية، وهناك طائفة ثانية من القرارات التي تصدرها 
من النظام ( 52)ردته المادة المحكمة الجنائية الدولية ويجوز استئنافها ويتعلق الأمر بما أو 

 : الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي
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 .350، صالمرجع السابقأحمد محمد محمد أحمد عبد القادر،  - 
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 القرارات المتعلقة بالاختصاص والمقبولية؛-أ

القرارات المتعلقة بالإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المحاكمة أو قرارات رفض -ب
 الافراج عنه؛

ابير للحفاظ على الأدلة التي القرارات الصادرة عن الدائرة التمهيدية والمتعلقة باتخاذ تد-ج
تعتبرها أساسية في المحاكمة للدفاع أثناء المحاكمة، وذلك بمبادرة منها إذا لم يبادر المدعي 

 .العام باتخاذ هذه التدابير

أي قررا ينطوي على ما من شأنه التأثير بشكل كبير على عدالة وسرعة الاجراءات أو -د
بتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوريا بشأنه يمكن أن على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الا

ويتضح من خلال هذا النص أن تحديد . يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الاجراءات
الطائفة الثانية من القرارات القابلة للاستئناف لم يرد على سبيل الحصر لأن الفقرة الأخيرة من 

ر ينطوي على مساس بعدالة وبسرعة الاجراءات وهو ما المادة المذكورة تطرقت إلى أي قرا
ينعكس ايجابا على الجوانب الاجرائية لنظر الدعوى بتدارك كل ما من شأنه المساس بعدالة 

 .الاجراءات وسرعتها وهو ما لم تعرفه المحاكم الجنائية السابقة

د من المادة /5للفقرة القرار القضائي بمنح إذن من الدائرة التمهيدية للمدعي العام وفقا -هـ
من النظام الأساسي والمتعلق بالإذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق معينة في إقليم ( 35)

دولة طرف دون أن يكون ضمن تعاونها لعدم قدرتها على ذلك لعدم وجود أي سلطة أو أي 
 .عنصر من عناصر نظامها القضائي

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام( 55)القرار الصادر وفقا للمادة -و
والمتعلق بالكشف عن وثيقة أو معلومات، والذي ينجر عنه مساس بالمجني عليه أو المدان أو 

 .الغير حسن النية الذي تضار ممتلكاته من جراء قررا مشابه
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دعوى إن الأحكام الفاصلة في موضوع ال: الجهات المخولة باستئناف أحكام وقرارات المحكمة: ثانيا
يمكن استئنافها من جانب كل من المدعي العام والمدان على السواء، أما القرارات الأخرى 

من النظام الأساسي للمحكمة فيجوز استئناف بعضها من طرف كل من ( 51)الواردة بالمادة 
، ويتعلق الأمر بقرارات (المتهم في مرحلة متقدمة)المدعي العام والشخص محل التحقيق 

والاختصاص وقرارات الإفراج أو رفض الإفراج عن الشخص المحتجز والقرارات  المقبوليّة
 .الماسة بعدالة وسرعة الاجراءات

ومن جهة أخرى فإن قرار الإذن للمدعي العام باتخاذ بعض خطوات التحقيق على إقليم 
 .دولة طرف يمكن استئنافه من طرف المدعي العام والدولة المعنية

قرار المتخذ من قبل المحكمة والمتعلق بالكشف عن معلومات أو ومن جهة أخيرة فإن ال
وثائق سرية يمكن استئنافه من طرف ممثل المجني عليه أو من شخص المدان أو المالك حسن 

 .النية الذي تضار ممتلكاته من هذا القرار

هذا ولا تخضع القرارات السالفة الذكر لجواز الاستئناف مطلقا، بل قد تتطلب بعض 
من القواعد الاجرائية ( 133)ارات صدور إذن من لدن المحكمة وقد أشارت إلى ذلك القاعدة القر 

 : وقواعد الاثبات والتي جاء فيها أنه

أو الفقرة ( د(/ )1)عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة -
بذلك القرار، طلبا يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره ( 52)من المادة ( 2)

خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل 
 .على إذن بالاستئناف

 : وبمراجعة النص المشار إليه يتبين لنا أن القرارات التي تستلزم إذنا باستئنافها هي
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ر على عدالة وسرعة الاجراءات القرارات الصادرة بشأن مسألة من شأنها التأثير الكبي
وكذلك القرارات الخاصة بعدم قدرة الدولة الطرف على تنفيذ طلب تعاون لانعدام أي سلطة بها 

 .62أو انعدام أي عنصر من عناصر نظامها القضائي

وما يمكن الاشارة إليه هنا هو أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يقتصر 
لأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى بل تجاوز ذلك لتقرير استئناف على جواز استئناف ا

القرارات التي تصدر طيلة مراحل تصحيح الاجراءات في الوقت المناسب أملا في الحصول 
على عدالة جنائية ذات نوعية، وهي خطوة تقدم بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 .عما سبقه من أنظمة

لم يتضمن القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحديدا للمجال : ميعاد الاستئناف: ثالثا
نما تناولت ذلك  الزمني الذي ينبغي رفع الاستئناف فيه، تحت طائلة عدم القبول شكلا، وا 

أن ميعاد استئناف الأحكام ( 134)القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات حيث نصت القاعدة 
يوما اعتبارا من تاريخ ( 54)بالبراءة أو الإدانة أو العقوبة أو بجبر الضرر هو ثلاثون  الصادرة

 .بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر( المستأنف)إخطار مقدم الاستئناف 

غير أن الفقرة الثانية من ذات القاعدة أعطت لدائرة الاستئناف إمكانية تمديد مهلة 
وجيه وبطلب من المستأنف، وهنا يمكننا القول أن هذه الصلاحية  الاستئناف إذا كان ثمة سبب

تنطوي على جانب من الخطورة لسببين أولهما عدم تحديد مجال زمني أقصى لتمديد مهلة 
الاستئناف وهو ما ينعكس سلبا على حجية أحكام الدائرة الابتدائية التي تظل خاضعة لعدم 

 .الة إجراءات القضاياالاستقرار كما قد يمثل سببا من أسباب إط

وثاني السببين هو عدم تحديد بعض الأسباب التي رآها واضعوا القواعد الاجرائية كأمثلة 
 .للاستئناس بها من طرف القضاة
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 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (83)المادة   - 
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أما بخصوص استئناف القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فإنه يجب 
اعتبارا من تاريخ إخطار الطرف مقدم أيام ( 43)رفع بعضها في موعد لا يتجاوز خمسة 

الاستئناف بالقرار ويتعلق الأمر بالقرار القاضي باستمرار احتجاز المتهم إلى حين البت في 
الاستئناف، بصفة استثنائية وبمراعاة جملة أمور منها احتمال فرار المتهم أو خطورة الجريمة 

أو القرار الخاص . 63لب من المدعي العاموهو القرار الذي تصدره الدائرة الابتدائية بناء على ط
أو القرار القاضي بمنح أو رفض الإفراج عن الشخص محل . بالمقبولية أو الاختصاص

 .التحقيق أو المقاضاة

في حين يتعين رفع بعضها الآخر في موعد يومين من تاريخ إخطار الطرف مقدم 
ن الدائرة التمهيدية والقاضي بالمبادرة الاستئناف بالقرار ويتعلق الأمر باستئناف القرار الصادر ع

 .64باتخاذ تدابير للحفاظ على الأدلة

ويترتب عن عدم رفع الاستئناف في الموعد المحدد في القواعد الاجرائية اعتبار الحكم 
من القواعد ( 134/0)الصادر عن الدائرة الابتدائية نهائيا حسبما تنص على ذلك القاعدة 

 .الاجرائية وقواعد الإثبات

يعتبر الاستئناف في أغلب النظم القضائية طريقا عاديا من طرق الطعن : أسباب الاستئناف: رابعا
التي تتميز بالأثر الناقل للدعوى، حيث تعرض من جديد على جهة قضائية تعلو الجهة 
القضائية مصدرة الحكم المستأنف، وبناء على ذلك فقد لا تهتم التشريعات بتحديد الأسباب التي 

ين أن ينبني عليها الاستئناف خلافا لطرق الطعن غير العادية التي تحدد لها التشريعات يتع
 .المقارنة حالات خاصة لسلوكها
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 .من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات( 115/1)القاعدة   - 
64

 .من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات( 115/3)القاعدة   - 
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لكن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حدد أسباب استئناف قرارات التبرئة أو 
للمدعي العام  من النظام الأساسي إذ أجاز( 51)الإدانة أو حكم العقوبة بموجب المادة 

 :استئناف أي قررا على النحو المتقدم استنادا إلى أي من الأسباب التالية

 .الغلط في القانون/5الغلط في الوقائع؛ /2الغلط الإجرائي؛ /1

أي سبب آخر يمس نزاهة /0.الغلط في القانون/5الغلط في الوقائع؛/2الغلط الإجرائي؛ /1
 .أو موثوقية الإجراءات أو القرار

دعي العام والمدان على السواء حق استئناف الحكم لعدم التناسب بين الجريمة وللم
 .والعقوبة

ولا نجد، بشأن القرارات الأخرى التي يجوز استئنافها تحديدا لأسباب هذا الاستئناف، وقد 
يبدو ذلك مبررا من حيث أن هذه القرارات تصدر بشكل يعارض مصلحة من يحق لهم 

 .لقواعد الإجرائية الاستئناف دونما تحديد لأسباب خاصةاستئنافه، فتجيز لهم ا

ويلاحظ أن أسباب استئناف قرارات البراءة أو الإدانة وأحكام العقوبة هي نفسها التي 
قررها النظام الأساسي لكل من المدعي العام والشخص المدان إذ يتعلق الأمر بالخطأ الاجرائي 

وعدم التناسب بين الجريمة والعقوبة وأي سبب يمس  أو الخطأ في الوقائع أو الخطأ في القانون
 .نزاهة موثوقية الاجراءات أو القرار

يتطلب استئناف الحكم أو القرار الصادر عن الدائرة الابتدائية من  :إجراءات رفع الاستئناف: خامسا
طرف من يخول لهم ذلك سلوك سلسلة من الاجراءات أولها إخطار المسجل برفع استئناف في 
الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية ويكون ذلك في شكل عريضة مكتوبة وحسب البند رقم 

لية يتعين أن تحتوي عريضة الاستئناف على البيانات من لائحة المحكمة الجنائية الدو ( 35)
 : التالية

 . اسم القضية ورقمها/أ
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 .تاريخ القرار بالإدانة أو التبرئة وقرار الحكم أو الأمر بجبر الضرر/ب

 .ما إذا كان الاستئناف يشمل القرار بكامله أو جزء منه/ج

 .الاجراء المتوخى

اريخ الإخطار بالقرار المعني يجب على يوما اعتبارا من ت( 34)وفي غضون تسعين 
المستأنف أن يدعم عريضته الاستئنافية بأسباب ومسوغات استئنافه والتي ينبغي أن تتضمن 
سبب الاستئناف والحجج القانونية والوقائعية المستند عليها في فقرات منفصلة ويجب ألا يتجاوز 

 . 65صفحة( 144)عدد صفحات الوثيقة الداعمة للاستئناف مائة 

ثم يحمل مسجل المحكمة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف ويخطر جميع الأطراف 
 .المشاركة في الاجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف

يوما على ألا ( 14)ويمكن لأي مشارك أن يقدم جوابا عن الاستئناف في غضون ستين 
صفحة ولدائرة الاستئناف منح حق الرد للمستأنف ( 144)ت الجواب مائة يتعدى عدد صفحا

صفحة، كما ( 34)في أجل تحدده هذه الأخيرة شريطة ألا يتجاوز عدد صفحات الرد الخمسين 
من لائحة المحكمة فضلا عن ( 14)يجوز للمستأنف تغيير سبب استئنافه حسبما يؤكده البند 

 .دائرة الاستئناف أنه يمكن تقديم أدلة إضافية أمام

ويمكن لأي مستأنف أن يوقف استئنافه في أي وقت وقبل صدور حكم دائرة الاستئناف 
ويكون ذلك بموجب طلب خطي يوجهه للمسجل، الذي يقوم بإخطار باقي الأطراف بهذا 
ذا كان المدعي العام هو الذي رفع استئنافا باسم الشخص المدان ثم تراءى له تقديم  الطلب، وا 

قف الاستئناف، فعليه قبل تقديم الاخطار بوقف الاستئناف أن يبلغ الشخص المدان بما طلب و 
، وتعتبر هذه إحدى 66يعتزم القيام به حتى يمنحه فرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف بنفسه

الضمانات للمتهم حتى لا يفاجأ باعتبار الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية والقاضي بإدانته 
                                                           

65
 .الجنائية الدولية من لائحة المحكمة( 18)البند   - 

66
 .من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات( 110)قاعدة ال  - 
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تنازل المدعي العام عن الاستئناف، وتجدر الإشارة أيضا أن النظم القانونية في  نهائيا فور
 .النظام اللاتيني لا تجيز تنازل الادعاء العام عن الدعوى العمومية

وبخصوص وضع الشخص المدان فإنه يبقى تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف 
 .ما لم تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك

ا كانت مدة السجن المحكوم بها على المدان أقل من المدة التي قضاها المدان في أما إذ
الاحتجاز فإنه يفرج عن هذا الأخير، غير أنه إذا كان الاستئناف صادرا من المدعي العام جاز 
أن يخضع الافراج عن الشخص المدان لبعض الشروط، وهي الشروط نفسها التي يخضع لها 

 .ه والذي يتم بناءا عليها الإفراج عنه فوراالشخص المحكوم ببراءت

ولكن يبدو وأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وحين ربط الإفراج عن المتهم 
المحكوم ببراءته أو المدان الذي تجاوز احتجازه عقوبته قد ضرب بمبدأ استقلالية القضاء في 

ز وقد قرر القضاء براءته تحت مسمى الصميم لأنه من غير المنطقي بقاء متهم رهن الاحتجا
وجود ظروف استثنائية من احتمال الفرار أو خطورة الجريمة، ونسوق في هذا المجال مثالا أو 
احتمال تأييد حكم البراءة من طرف دائرة الاستئناف ألا يعد حينئذ حبسه طيلة الفترة بين صدور 

 .الحكم الأول والحكم الاستئنافي حبسا تعسفيا؟

يعرض استئناف الأحكام الصادرة في الموضوع عن الدائرة : إجراءات الحكم في الاستئناف: سادسا
وهي إحدى دوائر المحكمة  الابتدائية، وكذا بعض قرارات الدائرة التمهيدية على دائرة الاستئناف

 .67التي تتألف من خمسة قضاة والتي تعقد جلساتها في أسرع وقت ممكن للاستماع للاستئناف

، 68هذه الدائرة جميع الصلاحيات المخولة للدائرة الابتدائية والتي سبقت دراستهاويناط ب
ذا تبين لدائرة الاستئناف أن الاجراءات المستأنفة تمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن  وا 

أي أسباب استئناف )القرار أو الحكم شابه غلط اجرائي أو غلط في الوقائع أو غلط في القانون 
                                                           

67
 .من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات 116/5القاعدة  - 

68
 .من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات 116/2القاعدة  - 
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فلها أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم، أو أن تأمر بإجراء محاكمة ( الإدانة والبراءة أحكام
 .جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن صلاحية دائرة الاستئناف بالأمر بإجراء محاكمة جديدة 
جهة استئناف وأن النظام أمام دائرة ابتدائية مختلفة يوحي وكأنها جهة نقض في حين أنها 

الأساسي لا يعترف بالنقض كطريق من طرق الطعن في أحكام المحكمة، ثم إن النقض ينبغي 
 .لا على قرارات الدائرة الابتدائية( الجهة الأعلى)أن ينصب على قرارات دائرة الاستئناف 

يخل من النظام الأساسي جاء مقتضبا اقتضابا ( 55)كما أننا نسجل أن صياغة النص 
 .بالمعنى، إذ ما المقصود بإلغاء حكم مستأنف دون إضافة صلاحية التصدي من جديد

نه يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع لنفس الدائرة مصدرة القرار  هذا وا 
المستأنف للفصل فيها وموافاة دائرة الاستئناف بنتيجة فصلها كما يجوز لها طلب الأدلة للفصل 

مسألة، كما أن دائرة الاستئناف تتقيد بقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه فإذا تعلق في ال
الأمر باستئناف صادر عن الشخص المدان أو عن المدعي العام نيابة عن الشخص المدان 

 .فلا ينبغي الإساءة إلى وضع المدان

الاستئناف سلطة تعديل من النظام الأساسي لدائرة ( 55)وتقرر الفقرة الثالثة من المادة 
العقوبة المحكوم بها من طرف الدائرة الابتدائية والتي لا تكون متناسبة مع الجريمة على هدي 

 (.الوارد تحت عنوان العقوبات)متطلبات الباب السابع من النظام الأساسي 

 (69)وأخيرا فإن أحكام دائرة الاستئناف تصدر بأغلبية آراء القضاة، وذلك بعد المداولة
ذا لم يتحقق الإجماع فيصدر بالأغلبية على أن يتضمن  ويتم النطق بها علانية وبالإجماع وا 

                                                           
69

مما تقدم من فقرات جراء المداولة، ولكنه يفهم ضمنيا من النظام الأساسي على إ( 82)ادة لم تنص الفقرة الأخيرة من الم - 
 .لا سيما تمتع دائرة الاستئناف بجميع سلطات الدائرة الابتدائية



 الدولية الجنائية المحكمة عن الصادرة والأحكام للمحاكمة الإجرائية الجوانبالفصل الثاني      
 

96 
 

الحكم آراء الأغلبية وآراء الأقلية مع إمكانية أن يصدر أي قاض رأيا منفصلا أو مخالفا بشأن 
 .(71)ويجوز إصدار الحكم في غياب الشخص المبرأ أو المدان (70)المسائل القانونية

 إعادة النظر في الحكم : الفرع الثاني

إلى جانب الطعن بالاستئناف أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طريقا آخر 
ويعتبر الطعن بإعادة النظر وسيلة من وسائل ,إعادة النظرلمراجعة ما قضى به الحكم وهو 

لى وجه اليقين إصلاح الخطأ القضائي الذي ينسب الواقعة الاجرامية إلى إنسان يتبين بعدها ع
 .(72)أنه بريء منها وبعد أن استنفذ كل المحاولات لإلغاء الحكم دون فائدة

نما تحدد  وهو طريق استثنائي من طرق الطعن، يمكن سلوكه دون التقيد بآجال زمنية وا 
حالات اللجوء إليه بعض الوضعيات التي تفرض إصلاح ما شاب الحكم القضائي من خطأ، 

 .التشريعات المقارنةوقد تبنته العديد من 

ويجد هذا الطريق، من طرق الطعن سنده في المواثيق الدولية فيما جاءت به المادة 
إعادة النظر ينصب " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن( 11/6)

برة أن إعادة على قرار الإدانة أو حكم العقوبة دون البراءة حسبما أكدته لجنة القانون الدولي معت
. (73)النظر في حكم البراءة يعتبر انتهاكا لمبدأ عدم جواز محاكمة شخص عن الجريمة مرتين

غير أننا نرى أنه كان من الأجدر تقرير إعادة النظر في البراءة لأن الحكم الذي قضى بذلك 
واحد حكم باطل قانونا ومنطقيا وليس ثمة اعتداء على مبدأ عدم جواز المحاكمة عن فعل 

 .! مرتين لأن المحاكمة الأولى باطلة ثم كيف يمكن استساغة تبرئة جان؟
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 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 82)من المادة ( 5)الفقرة  - 
71

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 82)من المادة ( 1)الفقرة   - 
72

  وجها. 383، ص1332، منشاة المعارف، الاسكندرية، (01)والطعن في الأحكام، الطبعة رمسيس بهنام، المحاكمة  - 
 .110، صالمرجع السابقالقضاة، 

73
 103ص 56تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة  - 
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ومن المعلوم أن تقرير هذا الطريق من طرق الطعن تقتضيه مبادئ العدالة والإنصاف،  
إذ ليس من العدل أن يدان بريء تثبت براءته بأدلة صحيحة وحاسمة لم يكن بالإمكان مناقشتها 

أو دائرة الاستئناف، كما أنه من غير العدل أو المنطق أن يقبع الشخص  أمام الدائرة الابتدائية
وراء قضبان السجون بمقتضى حكم مؤسس على أدلة زائفة ومزورة أو أنه كان ضحية سلوك 

كما أنه يعتبر وسيلة فعالة لتأمين . مشين من أحد القضاة أدى إلى هذه الإدانة ظلما وعدوانا
تاحة المحاكمة مرة  .(74)ثانية للاقتصاص جزائيا من الفاعل الحقيقي العدالة وا 

ما هي : وتثير دراسة إعادة النظر في أحكام المحكمة الجنائية الدولية عدة نقاط وهي
جراءاته وآثاره وهو ما سنتطرق  الجهات المخول لها قانونا سلوك هذا الإجراء، وما هي أسبابه، وا 

 : إليه عبر النقاط التالية

لقد أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية : ل لها ممارسة الطعن بإعادة النظرالجهات المخو: أولا
الدولية لطائفة من الأشخاص ممارسة الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية 
بطريق إعادة النظر، ولم يقتصر في ذلك على مجموعة محددة كما هو الشأن في استئناف 

 .الحكم

أولا للشخص المدان الذي قررت المحكمة بشأنه قيام الجريمة وحكمت  ويتقرر هذا الحق
عليه بعقوبة ما ثم للمدعي العام نيابة عن الشخص المدان وذلك أثناء حياة هذا الأخير كما أنه 

وكذلك  (75)يجوز، بعد وفاة الشخص المدان، لكل من زوج الشخص المدان أو أولاده أو والديه
لكل شخص كان قد تلقى من المدان طلبا كتابيا لهذا الغرض، وأخيرا للمدعي العام، ممارسة 

 .هذا الطعن

وتعتبر طائفة الأشخاص المخول لهم ممارسة الطعن بطريق طلب إعادة النظر أوسع في 
ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ممن خوّل بممارسة هذا الطعن في محكمتي 

                                                           
74

 .838، صالمرجع السابقعاطف النقيب،   - 
75

ا الطعن من طرف جميع الأولاد أو من طرف الوالدين وكأن المقصود هو ممارسة هذ( أولاده أو والديه)تثير صياغة عبارة  - 
 .معا، في حين أن المقصود هو حق كل واحد من هؤلاء ممارسة حق الطعن المذكور



 الدولية الجنائية المحكمة عن الصادرة والأحكام للمحاكمة الإجرائية الجوانبالفصل الثاني      
 

98 
 

ورواندا حيث تم قصر ممارسة هذا الطعن من طرف الشخص المدان ( السابقة)يوغوسلافيا 
من نظامي محكمتي يوغوسلافيا ( 23)و ( 21)والمدعي العام فقط حسبما تؤكده المادتان 

ورواندا، على الترتيب، في حين أن محكمة نورمبرغ قصرت ممارسة هذا الحق في ( السابقة)
 .(76)سواه، ولم تحدد الجهة التي تفصل فيه شخص المدعي العام، دون

ويعتبر توسيع طائفة الأشخاص المخول لهم ممارسة هذا الطريق من طرق الطعن اجراء 
عمليا إيجابيا يمثل تقدما عما سبقه من أنظمة وينطوي على رغبة المشرع الدولي في توخي كل 

صلاح الأخطاء الصادرة عن القضاة متى نبا إلى علم المحكمة وجود  سبل العدالة الجنائية وا 
 .هذا الخطأ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ( 50)لقد حصرت المادة : أسباب الطعن بإعادة النظر: ثانيا
 : الدولية أسباب الطعن بإعادة النظر في ثلاثة أسباب وهي

وذلك على أساس أنها لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم  :اكتشاف أدلة جديدة/أ
تاحة هذه الأدلة لا يرجع، بأي شكل، للطاعن وأن تكون هذه الأدلة على قدر من الأهمية إ

 .بحيث لو أنها أثيرت أثناء المحاكمة لأسفرت هذه الأخيرة عن حكم مختلف

ويلاحظ أن هذا السبب الأول قد اقترن بشرطين أولهما عدم إتاحة مناقشة الدليل أمام 
ية بمكان، وبمفهوم المخالفة فإذا كان سبب عدم تقديم الدليل المحكمة واعتبار الدليل من الأهم

أمام المحكمة يرجع للشخص نفسه فإنه يصرف النظر عن طلب إعادة النظر لقيام مسؤوليته 
في ذلك ويخضع استنتاج ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة، ضمن أمور وظروف أخرى، يتم 

دليل، كما أن الشرط الثاني وهو المعبر عنه بموجبها استنباط مسؤولية الطاعن في عدم كشف ال
بأهمية الدليل له أهمية قصوى قد تغير مجرى المحاكمة وما أسفرت عنه من حكم فهو أيضا 

 .يخضع لتقدير المحكمة

                                                           
76

 .150، صالمرجع السابق شرح اتفاقية روما، الجزء الثاني،نصر الدين بوسماحة،   - 
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ويتمثل هذا السبب في كون المحكمة قد أسست  :اعتماد الحكم على أدلة مزيفة أو مزورة/ب
وى ثم تبين بعد صدور قرار الإدانة وحكم العقوبة أن حكمها على أدلة حاسمة في موضوع الدع

الأدلة المعتمد عليها كانت مزورة فهنا يكون السبيل إلى طلب إعادة النظر في الحكم هو الجزاء 
العادل لتقرير الحقيقة، لكننا نتساءل في هذا المقام كيف يمكن اكتشاف أن دليلا ما تم اعتماده 

الدليل الذي طرح للمناقشة أثناء المحاكمة وأدلى كل طرف سابقا هو دليل مزور؟  وهو نفسه 
 بدلوه في مدى صحته؟

في التشريعات المقارنة، لا يمكن الجزم بتزوير ورقة أو دليل مطروح أمام القضاء في 
نابات قضائية قد تثبت صحة أو  قضية ما إلا بقضية جزائية ثانية قد يلجأ فيها إلى خبرات وا 

لكن بالرجوع للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه . فيه عدم صحة الدليل المشكوك
ذكر هذا السبب كسبب لإعادة النظر، ثم إن النظام الأساسي وكذا القواعد الإجرائية  وقواعد 
الإثبات لم تتطرق لكيفيات الوقوف على أن الدليل مزور أو مزيف سيما وأن تزوير الدليل في 

 .لةحد ذاته يعتبر جريمة مستق

يعتبر هذا السبب أحد الأسباب التي تدعو  :ارتكاب قاض أو أكثر سلوكا سيئا جسيما/ج
لطلب إعادة النظر في الحكم، ويتمثل هذا السبب في قيام قاض أو أكثر ممن اشتركوا في 
تقرير الإدانة أو الحكم بالعقوبة، بالقيام بسلوك سيء جسيم أو الإخلال بواجباتهم إخلالا جسيما 

 .من النظام الأساسي( 01)يبرر عزل القاضي وفقا لما جاءت به المادة  وخطيرا

يتقرر حق ممارسة الطعن بطريق : إجراءات الطعن بطريق إعادة النظر في الأحكام: ثالثا
إعادة النظر لمجموعة أشخاص وعند توافر مجموعة أسباب كما تقدم ذكره، وحينما يقوم أحد 

م النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الطعن في الحكم الأسباب المذكورة، يمكن لمن خوله
 .بهذا الطريق
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وجدير بالذكر أن هذا الطعن يرفع أمام دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية، ويتم 
رفعه بواسطة طلب خطي وتبين فيه أسبابه كما ترفق به المستندات المؤيدة كلما كان ذلك 

 .(78)يع الذين شاركوا في التدابير أو الاجراءات لإبداء ردودهم، ويتم إخطار جم(77)ممكنا

وتعقد دائرة الاستئناف جلسة استماع للنظر في طلب إعادة النظر في الموعد الذي تقرره 
وتخطر أطراف الدعوى به، وتمارس صلاحياتها المقررة لها بموجب النظام الأساسي وهي ذات 

 .الابتدائية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحالالصلاحيات المقررة للدائرة 

ذا كان الشخص المحكوم عليه مسجونا في دولة، غير دولة المقر  ، أي بمقر (هولندة)وا 
دولة التنفيذ، تصدر الدائرة المختصة أمرها مسبقا وبوقت كاف يتسنى معه نقل المحكوم عليه 

 .لمقر المحكمة تحسبا لجلسة الاستماع

ناف أن تقرر رفض الطلب الذي ينعدم فيه أي أساس أو أن تقرر جدارة ولدائرة الاستئ
الاعتبار بالطلب بأغلبية قضاتها وبقرار مسبب ومكتوب ويرسل إخطار بهذا القرار للطالب، 
وبقدر المستطاع لجميع المشتركين في الاجراءات التي انتهت لصدور القرار محل طلب إعادة 

 .(79)الاعتبار

الاستئناف قراراها بجدارة الطلب بالاعتبار يمكنها، حسبما يكون  وعندما تتخذ دائرة
 أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية للانعقاد من جديد، أو أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة، : مناسبا

أو أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في 
 .الحكم 

                                                           
 .من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات( 113)القاعدة  -77
عادة النظر في عدد من الصفحات لا حكمة الجنائية يشترط أن يقع طلب إمن لائحة الم( 66)ولتفصيل ذلك فإن البند  -78

يوما، ويجوز لدائرة ( 50)يتجاوز المائة ومثاله للردود المحتملة ممن شارك في الاجراءات، كما تحدد أجل الرد بأربعين 
 .لة اروريا ولمصلحة إقامة العدالاستئناف منح الطاعن حق الرد كلما كان ذلك ض

79
 .من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات( 113)من القاعدة الاجرائية ( 2)و( 3)الفقرتان   - 
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تئناف جلسة الاستماع في الموعد الذي تقرره وبعدما تخطر بها مقدم وتعقد دائرة الاس
الطلب وجميع الأطراف المشاركين في الاجراءات قدر المستطاع لتقرير ما إذا كان ينبغي بعد 
مناقشة الطلب ومستنداته والردود المحتملة لباقي الأطراف، إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة 

 .ت المقررة للدائرة الابتدائيةمتمتعة بكافة الصلاحيا

وتصدر حكمها بأغلبية آراء القضاة وينطق به علانية ومسببا، وعندما لا يتحقق إجماع 
القضاة حول الحكم، يجب أن يتضمن الحكم آراء الأغلبية وآراء الأقلية، ويجوز لأي قاض أن 

. (80)يصدر قرارا منفصلا أو مخالفا بشأن المسائل القانونية

                                                           
80

من النظام ( 82)من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات وأحالت للفقرة الرابعة من المادة  161/2نصت على ذلك القاعدة  - 
 .لدوليةالأساسي للمحكمة الجنائية ا
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 :خلاصةال

الــذي خصصــناه لدراســة الجوانــب الإجرائيــة للتحقيــق والمحاكمــة أمــام  فــي نهايــة الموضــوع
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  نكــون قــد استعرضــنا القواعــد الإجرائيــة التــي تحكــم أهــم مرحلــة إجرائيــة 
مـــن مراحـــل الـــدعوى الجزائيـــة المنظـــورة مـــن طـــرف هـــذه المحكمـــة وهـــي التـــي تتمثـــل بدايـــة فـــي 

يق، بمعرفة المدعي العام للمحكمة، وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من طـرف إجراءات التحق
الــــدائرة التمهيديــــة للمحكمــــة، بعــــدما تتــــوافر لديــــه المعلومــــات الكافيــــة للاعتقــــاد بقيــــام قــــرائن قويــــة 

الـذي تـم التحقيـق معـه لارتكابـه إحـدى الجـرائم المنصـوص ( الأشخاص)ومتماسكة ضد الشخص 
للمحكمــة بوصــفه فــاعلا أو شــريكا أو محرضــا، وتتميــز هــذه الإجــراءات  عنهــا بالنظــام الأساســي

بســعة النطــاق فهــي تشــمل جميــع الإجــراءات التــي مــن شــأنها الوصــول إلــى الحقيقــة وقــد حــددها 
النظام الأساسي للمحكمة في واجبات وسلطات المدعي العام والتي يطغى عليها تغليـب النمـوذج 

ـــرام الضـــمان ـــك ضـــمن احت ات المكرســـة بهـــذا النظـــام والمســـتمدة أساســـا مـــن قرينـــة الإتهـــامي، وذل
البراءة، وتشترك الدائرة التمهيدية مع المدعي العام في إجراءات التحقيق حيث يعهد لهـا بإصـدار 
أوامــــر الحضــــور والقــــبض، وتمــــارس دورا رقابيــــا علــــى أعمــــال المــــدعي العــــام، ويعــــود لهــــا أمــــر 

ضـها ضـد الشـخص المعنـي أو عـدم اعتمادهـا فـي التصرف فـي التحقيـق إمـا باعتمـاد الـتهم أو بع
تعد لهذا لغرض، وفي حالة اعتماد التهم تحال الـدعوى لهيئـة الرئاسـة لتعيـين ( أو جلسات)جلسة 

وتحكمهــــا بعــــض ( علــــى مســــتوى الدرجــــة الابتدائيــــة)دائــــرة ابتدائيــــة تتكفــــل بــــإجراءات المحاكمــــة 
ادئ أخــرى خاصــة  مثالهــا عــدم تقــادم المبـادئ التــي تحكــم جميــع الــدعاوى الجزائيــة فضــلا عـن مبــ

ـــإجراء العفـــو، وبعـــد سلســـلة مـــن الإجـــراءات  ـــداد بالحصـــانات وعـــدم العمـــل ب الجـــرائم وعـــدم الاعت
ـــدائرة الابتدائيـــة  الخاصـــة بتنظـــيم الجلســـات وتحديـــد لغـــة العمـــل ومكـــان الانعقـــاد وزمانـــه تشـــرع ال

ابات الأطــراف فـــي ظــل نظـــام بــإجراءات المحاكمـــة واســتعراض أدلـــة الاتهــام وأدلـــة النفــي واســـتجو 
ومـــع فـــرض ( إلا بصـــفة اســـتثنائية)قضـــائي يتميـــز بالـــدور الإيجـــابي للمحكمـــة وعلنيـــة الجلســـات 

الانضــباط فــي الجلســات وبعــد العــرض الختــامي للمــدعي العــام والــدفاع يــتم تــداول القضــاة حــول 
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دانــة أيــن يخضـــع الإدانــة أو البــراءة، لتــأتي مرحلــة ثانيـــة وهــي التــداول حــول الحكــم فـــي حالــة الإ
من النظام الأساسي في حكم معلل ومكتوب، وطالمـا  55المحكوم عليه للعقوبات المقررة بالمادة 

أن الحكـــم قـــد يشـــوبه القصـــور أو الخطـــأ فـــإن هـــذا النظـــام أقـــر حـــق الطعـــن فيـــه بطـــريقتين همـــا 
عــادة النظــر وخصــهما بــإجراءات دقيقــة، وقــد أقــر النظــام الأساســي موضــوعين  فــي الاســتئناف وا 

وهمـــا تعـــويض المحكـــوم عليـــه بـــالبراءة أو ( احترامـــا وتعزيـــزا لضـــمانات الأطـــراف)غايـــة الأهميـــة 
المقبوض عليه بصفة غير مشروعة، والقضاء بجبـر أضـرار المجنـي علـيهم بعـد مـا لـم يكـن ذلـك 
متاحا فيما عرف مـن محـاكم دوليـة وهـو اعتـراف منطقـي بمركـز المجنـي عليـه كأحـد أهـم أطـراف 

جزائيـــة، ثـــم عرضـــنا للجوانـــب الإجرائيـــة لإصـــدار الحكـــم ومتطلبـــات ذلـــك وكيفيـــة تنفيـــذ الرابطـــة ال
الأحكام السالبة للحرية أو الأحكام المالية وما يتطلبه من ضرورات التعاون الدولي لحسن التنفيـذ 
ــــى نقــــد بعــــض الإجــــراءات مثــــل الاســــتئناف وطبيعــــة  نفــــاذ العدالــــة الجنائيــــة الدوليــــة وانتهينــــا إل وا 

ت المقررة بمقتضى النظام الأساسـي ومعوقـات التنفيـذ التـي تجعـل مصـداقية هـذه المحكمـة العقوبا
 .على المحك
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 :خاتمــة
وفي ختام دراستنا هذه نؤكد أنه وعلى الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية تعتريه الكثير من النقائص ويتخلله أحيانا غموض المعاني والإبهام في الصياغة وأن 

خ بدء نفاذ نظامها هذه المحكمة وعلى الرغم من مضي زهاء عقدين من الزمن من تاري
الأساسي إلا أنها تبدو وأنها تسلك طريق العدل بخطى بطيئة جدا إلا أن  كل ذلك يمكن تداركه 
طالما أن الأمر يعود في نهاية المطاف لرغبة مؤسسيها، ولا نعتقد أن هؤلاء سيتراجعون عن 

ستكسب هذه الهيئة دعم هذه الهيئة القضائية المهمة، وأن التطبيقات العملية ومع مرور الزمن 
 .المناعة والقوة والصمود وقديما قيل أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام

هذا ولقد أسفرت دراستنا للجوانب الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية  عن عدة نتائج 
 : واقتراحات نوجزها على النحو التالي

يثة، بل إنها تعود إلى ما يربو إن فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لم تكن فكرة حد
عن النصف قرن، ومما زاد في تشبث المجتمع الدولي بها ما أسفرت عنه المحاكمات التي 
عرفها العالم سواء بعد الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية بواسطة محكمتي 

لجنائيتين المؤقتتين نورمبرغ وطوكيو العسكريتين، أو فيما عرض من قضايا أمام المحكمتين ا
ورواندا وباقي المحاكم الخاصة التي تأكد منها أن مواجهة الإجرام لا ( السابقة)ليوغوسلافيا 

يمكن أن يكون موسميا أو انتقائيا، هذا فضلا عما عرفته المحاكم المذكورة من نقائص لا 
ضافة إلى أن إنشاء هذه  تستجيب وتطلعات المجتمع الدولي لإقامة عدالة جنائية دولية فعالة وا 

المحاكم يتم عن طريق تدخل مجلس الأمن بموجب قرارات يتخذها في إطار الفصل السابع 
( مجلس الأمن)الخاص بالتدابير الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن هذه الهيئة 

 . سياسية وتتحكم فيها بشكل قوي الدول الحائزة على حق النقض

ن المحكمة الجنائ ية الدولية تعتبر إحدى آليات محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب التي وا 
كانت سائدة قبل نشأة هذه المحكمة حيث كان ينعم مهندسو ومنفذو الحروب والجرائم الدولية 
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الأكثر فتكا بالعالم باللاعقاب، في حين يقدم بعض صغار المسؤولين لمحاكمات بسيطة تنتهي 
 .الكوارث التي نتجت عن جرائمهم بأحكام لا تستجيب أبدا وهول

وأن هذه المحكمة هي هيئة قضائية تمتاز بأنها دولية النطاق، جنائية الاختصاص ودائمة 
وهي تعاهدية المنشأ، ظهرت للوجود على إثر معاهدة دولية بين مجموعة وفود دولية في مؤتمر 

من بين مجموعة آليات،  روما الدبلوماسي وهي الآلية التي أتيحت لهذه الهيئة أن تنشأ بها
 .بعضها كان متاحا ومنتقدا وبعضها الآخر كان غير متاح وفعال

وأن المحكمة الجنائية الدولية تختص بنظر الجرائم الدولية الأكثر خطورة وهي حسب 
جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم : المادة الخامسة من نظامها الأساسي

والعدوان، وهي الجرائم التي تعتبر جزء من جرائم أخرى لا تقل أهمية أو خطورة، وهي الحرب 
بذلك تعمل على ملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وتهدد 
السلم والأمن الدوليين وتؤدي دورا ردعيا لحماية حقوق الإنسان وتأمين حقوقه التي تكفلها له 

 .الدولية في زمني السلم والحرب المواثيق

كما أن الجوانب الإجرائية في تنظيم المحكمة الجنائية الدولية وأسوة بالأنظمة القضائية 
الوطنية المقارنة أو المحاكم الدولية التي سبقتها قد تميزت بنوع من الدقة والتنظيم حيث يعرف 

نظامها الأساسي وقواعدها  قضاة الحكم، وقضاة الإدعاء العام وينظم: نظامها القضائي
الإجرائية طرق عملهم وقواعد انضباطهم، كما تحدد النصوص السالفة هيكلها التنظيمي الذي 

، وجهاز الإدعاء العام وما يتبعه (من رئاسة للمحكمة ودوائر قضائية)يعرف الجهاز القضائي 
 .ظيم شؤونهامن مكاتب ووحدات، وجمعية الدول الأطراف المشرفة على سير المحكمة وتن

وقد تم إقرار المسؤولية الفردية حيث أصبح الشخص الطبيعي، حسب نظام روما 
من النظام ( 23)الأساسي، محور المسؤولية الجزائية والالتزام بالقانون الدولي وذلك طبقا للمادة 

 .الأساسي
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بل  وأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يحوز فضل الأسبقية على القضاء الوطني،
هو مكمل لهذا الأخير، إذ ينعقد الاختصاص بنظر الجرائم المحددة بالمادة الخامسة من النظام 
الأساسي للمحكمة بصفة أولية للدول وأنه حال قيام مؤشرات عدم قدرة الدولة على إجراءات 
الملاحقة القضائية، التحقيق أو المقاضاة أو لعدم الرغبة في ذلك يقوم اختصاص المحكمة 

نائية الدولية وذلك ضمانا للحفاظ على سيادات الدول ومنعا لصدور أحكام متعارضة الج
 . وللتعاون الفعال في محاربة هذه الجرائم

: يكون من طرف إحدى الجهات الثلاث( أي القضايا أو الدعاوى)كما أن إحالة الحالات 
مة؛ وقد أقر نظام الدولة الطرف في النظام الأساسي، مجلس الأمن أو المدعي العام للمحك
شهرا قابلة ( 12)المحكمة لمجلس الأمن سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة لمدة اثني عشر

 .للتجديد

كما أنه ومن بين آليات انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية يتعين على هذه 
من ( 15)الأخيرة البت في مقبولية الدعوى وفي اختصاصها، وذلك على هدي مقتضيات المادة 

النظام الأساسي للمحكمة، والبت في أي طعن محتمل من الجهات المخول لها ذلك في مقبولية 
 .الدعوى أو اختصاص المحكمة

ولقد بيّن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقواعدها الإجرائية وكذا لائحة المحكمة 
ع هذه النصوص والتوفيق بين مختلف الجوانب الإجرائية لمرحلة التحقيق والتي تتميز بجم

مختلف الأنظمة القضائية الوطنية اللاتينية منها والانجلوسكسونية حيث يقوم بإجراءات التحقيق 
وبالتالي لا ( الدائرة التمهيدية)مدعي عام المحكمة ومعاونوه وذلك تحت رقابة دائرة قضائية 

السالفة الذكر مجال تدخل  يستأثر المدعي العام بإجراءات التحقيق لوحده، ووسعت النصوص
المدعي العام في سبيل جمع الأدلة وتقصي الحقيقة سواء في صالح المتهم أو في غير صالحه 
بتوسيعها نطاق اختصاصاته وأعطت للدائرة التمهيدية دورا رقابيا على عمل المدعي العام، 

عض الإجراءات ، ويلتمس منها اتخاذ ب(الإذن بالتحقيق)حيث يعود لها في بعض الإجراءات 
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، ويعود لهذه الدائرة التصرف في مآل (أوامر الحضور وأوامر القبض: )إصدار الأوامر القسرية)
 .التحقيق إما باعتماد التهم ضد الشخص المعني بالتحقيق أو بعدم اعتمادها

ولقد حددت قواعد المحكمة ضمانات المتهم المستمدة أساسا من قرينة البراءة، أثناء مرحلة 
التحقيق من حظر معاملته بطريقة مهينة أو حمله على الاعتراف وحقه في لزوم الصمت على 
ألا يفسر ذلك ضده وحقه في الدفاع والاستفادة من خدمات الترجمة مما من شأنه تحقيق 

 (.من النظام الأساسي 33المادة )ضمانات المحاكمة العادلة 

لتحقيقات التي يقوم بها من استجوابات وتم تحديد لقواعد عمل المدعي العام في سبيل ا
 .ومعاينات وخبرات على ضوء النظام الأساسي للمحكمة والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات

ولقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجوانب الإجرائية للمحاكمة وذلك بعد 
: يها المحاكمة والمتمثلة أساسا فيأن حدد وفي مواطن متفرقة المبادئ الأساسية التي تقوم عل

مبدأ الشرعية، وما ينتج عنه من حظر القياس وتفسير الشك لصالح المتهم، ومبدأ عدم رجعية 
النصوص الجزائية، وعدم جواز محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتين، وعدم تقادم الجرائم 

 .الدولية، وعدم العفو عن العقوبة

رها بالنسبة للمتهم في سبيل محاكمته محاكمة عادلة كما حدد الضمانات الواجب تواف
وضمن موجبات احترام مبدأ البراءة الذي يظل ملازما للإنسان ما لم يدحض بحكم إدانة صادر 
عن جهة قضائية وفقا للقانون مع ضمان كفالة حق الدفاع وسرعة الإجراءات وعلانية الجلسات 

 . وغيرها

في حقهم في الحماية والمشاركة في الإجراءات  كما أقر ضمانات للمجني عليه متمثلة
وجبر الضرر، فضلا عن كفالته لسرية المعلومات والوثائق والأدلة بما فيها معلومات الأمن 

 .الوطني ومعلومات ووثائق الطرف الثالث
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وحدد النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات القواعد الإجرائية الخاصة بتنظيم 
وذلك إذا تعلق . ، وجعلها علنية، بحسب الأصل، وبصفة استثنائية يتم عقدها سريةالجلسات

الأمر بضحايا أو شهود قصر أو قضايا تتعلق بعنف جنسي، كما حدد آليات فرض الانضباط 
 .بالجلسات والمعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة أو الجرائم المخلة بالعدالة

سير المحاكمات وأدوار الأطراف الفاعلة فيها  وبينت النصوص ذات الصلة كيفيات
دعاء عام، ومجني عليه أو ممثله القانوني ) أطراف الرابطة الإجرائية من متهم ودفاعه، وا 

وكيفية عرض أدلة الإثبات وأدلة النفي وفق أفضل الطرق المعتمدة في الأنظمة ( والمحكمة
شارب القانونية مع تعزيز الدور الايجابي القانونية الوطنية، والتي تجمع أحيانا بين مختلف الم

للمحكمة في إدارة الجلسة وعرض الأدلة ومناقشتها في سبيل محاكمة تستجيب لأصول 
ومتطلبات المحاكمة العادلة التي توازن بين حق المجتمع في الاقتصاص من الجاني وحق 

 .انيةالضحية في التعويض من جهة وبين احترام ضمانات وحقوق المتهم من جهة ث

وبعد الانتهاء من المحاكمة، تتوج هذه الأخيرة وبعد مداولة بين القضاة بصدور قرار إدانة 
من النظام ( 55)أو براءة، وفي حال الإدانة يصدر حكم بإحدى العقوبات المقررة بموجب المادة 

الأساسي، وهو الحكم الذي يصدر علانية مكتوبا ومسببا، ويكون قابلا  للطعن فيه بإحدى 
عادة النظر ضمن آجال معينة ووفق آليات محددة بالباب  الطرق المقررة وهي الاستئناف وا 
الثامن من النظام الأساسي؛ والملاحظ أنه لم يقرر الطعن بالمعارضة لكون الأحكام تصدر 

 .بصفة حضورية، كما لم يقرر الطعن بالنقض لعدم وجود هيئة تعلو جهة الاستئناف

رق وسيلة لتصحيح ما قد يشوب الأحكام من أخطاء في الوقائع أو ويعتبر إقراره لهذه الط
وأعطى النظام الأساسي للمحكمة . الإجراءات أو القانون أو حتى عدم ملاءمة العقوبة للفعل

( 2/5)سلطة تخفيض العقوبات بخصوص المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت بمضي ثلثي 
( 23)لسجن المؤقت أو بمرور خمس وعشرين سنة العقوبة المحكوم بها عليه للمحكوم عليه با
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( 114)للمحكوم عليه بالسجن المؤبد عندما تتوافر شروط وعوامل هذا التخفيض طبقا للمادة 
 .من النظام الأساسي

وعند صيرورة الحكم نهائيا تدخل الدعوى الجزائية مرحلة إجرائية جديدة تتمثل في تنفيذ 
لقواعد الإجرائية أهمية خاصة من حيث تحديد جهة التنفيذ الحكم وقد أولاه النظام الأساسي وا

شراف المحكمة على التنفيذ وتحديد آليات تنفيذ أحكام  بالنسبة للأحكام السالبة للحرية وا 
 .المصادرة والتغريم

وقد تبنى نظام المحكمة مبدأ التعاون الدولي طوال المراحل الإجرائية للدعوى، بدءا من 
تنفيذ أوامر الحضور والقبض ثم تقديم المعني للمحكمة ومباشرة  تظافر الجهود في سبيل

 .التحقيقات، وتنفيذ طلبات التعاون بشأن التحقيقات وانتهاء بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة

نشاء صندوق استئماني معد لهذا الغرض  كما تم تكريس مبدأ جبر أضرار الضحايا وا 
في ذلك اعتراف لحقوق الضحايا التي لم يكن يوليها ويدار من طرف جمعية الدول الأطراف و 

القضاء الدولي الجنائي سابقا أي اعتبار، كما تم تكريس مبدأ تعويض المحكوم عليه بالبراءة أو 
المأمور بالقبض عليه خطأ مما يؤكد احترام حقوق الإنسان وعدم النيل منها إلا بالقدر الذي 

 .يتطلبه البحث عن الحقيقة ودون افتئات

نه مما يميز الجوانب الإجرائية الخاصة بكل أعمال المحكمة وفي مختلف المراحل أنها  وا 
جاءت وفي الكثير منها، متقدمة عن القواعد التي عرفتها المحاكم الدولية السابقة، العسكرية 
منها أو الجنائية المؤقتة وكذا المحاكم الخاصة، كما أنها جاءت في أحيان أخرى مزيجا من 

ظمة قانونية وهي نتيجة منطقية لاختلاف مدارس واتجاهات أطراف المعاهدة وقد جاءت عدة أن
بناء على ذلك موفقة بين العديد من الاتجاهات القانونية، وقد كرست ضمانات الأطراف إن 
على مستوى التحقيق أو المحاكمة تكريسا يتماشى وأهمية هذه الهيئة القضائية وأهدافها في 

ية دولية قوية وبالمقابل فقد اعترى نظامها الأساسي أو قواعدها الإجرائية إقامة عدالة جنائ



 خاتمة
 

111 
 

بعض الثغرات التي تقف عائقا أو مثبطا لهذه الهيئة القضائية في تحقيق دورها في حماية 
 .حقوق الإنسان وحماية السلم والأمن الدوليين

نظام الأساسي للمحكمة وبعد ما استعرضنا أهم النتائج التي آلت إليها دراستنا، نرى أن ال
الجنائية الدولية قد تخللته عدة ثغرات، ولا شك أن هذه الثغرات تعيق هذه المحكمة عن تنفيذ 

، ولذلك فقد توصلنا إلى تقديم مجموعة مقترحات نرى أنها ستكون ضرورية صلاحياتها وتحقيق أهدافها
من ( 121)وجوب تعديل المادة  -: التالية حتى تؤدي مهمة إنفاذ العدالة الدولية ويتعلق الأمر بالمقترحات

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشكل يلزم مجموع الدول الأطراف، وفي كل الجرائم، عندما يتم 
تعديلُ ما على الاختصاص النوعي للمحكمة لأن القول بغير ذلك يقوض عمل المحكمة، ويجعلها تعمل وفقا 

ت الدولة بالتعديل خضعت لاختصاص المحكمة ومتى رفضته لا يشملها لهوى الدول الأطراف فمتى قبل
 .اختصاصها وهو وضع غريب

إعطاء الشخص الصادر ضده أمر بالقبض فرصة استئناف هذا الأمر قبل تنفيذه إذ قد يكون  -
إصدار أمر بالحضور ضده كافيا للمثول لإجراءات التحقيق طالما أن الهدف هو ضمان مثوله أمام 

  .البض غير المشروعة، وفي ذلك أيضا مجانبة الوقوع في خطأ المحكم

تعديل النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بخصوص التفصيل في مستلزمات تسبيب  - 
يراد جزاءات إجرائية لتخلفها  .الحكم، وتحديد الشكليات المتطلبة فيه وا 

شرطية تتولى تنفيذ قرارات المحكمة، وبمؤسسات وفي سبيل تفعيل عمل المحكمة نرى وجوب بقوة -
عقابية في دولة المقر تشرف عليها بصفة مباشرة، يكون من شأنها تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية 
تنفيذا دقيقا دون انتظار تعاون من الدول الأطراف، وهو ما يضمن توحيد النظام العقابي الذي يخضع له 

 .مبدأ المساواةالمحكوم عليهم تحقيقا ل

ذا كنت قد وُفقت، فما  والله أسأل أن أكون قد وفقت في عملي هذا، وفي الاحاطة بجميع جوانبه وا 
ذا اعترى عملي نقص أو سهو أو خطأ فإنه مجهود إنسان معرض للقصور، ومتمنيا أن  توفيقي إلا بالله، وا 

    .بناء هذا الصرح العتيدأكون قد ساهمت ولو بما قلّ في سبيل وضع لبنة من لبنات أخرى في 
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

 عمل سير وفي الجنائي، الدولي القانون في الزاوية حجر الدولية الجنائية الإجرائية القاعدة تعتبر

: بين الممتدة الفترة في المنعقد التأسيسي روما مؤتمر في إنشائها عن المعلن  الدولية الجنائية المحكمة

 .5991 جويلية 51 غاية إلى جوان 51

 على للوقوف الهيئة بهذه الخاصة الإجرائية الجوانب دراسة على الضوء الحالية الأطروحة وتسلط

 العقاب من الإفلات ظاهرة على وللقضاء المنشودة، الدولية الجنائية العدالة تحقيق في فاعليتها مدى

 .الزمن من ردحا العالم عرفها التي

 المتبعة الإجرائية الجوانب لتناول فخصص فصلين خلال من الدراسة هذه الموضوع ويتناول

 وانتهاج للمحكمة التمهيدية والدائرة العام المدعي نشاط بتحديد بداية والمحاكمة التحقيق بخصوص

 في الهامة الضمانات على التأكيد ذلك إلى يضاف الجنائية، للملاحقة عام كطابع الاتهامي النظام

 الإدانة على التداول ونظام المحاكمة سير ثم بالتحقيق بالتصرف وانتهاء البراءة قرينة سيما لا المتابعة

 .تنفيذها وآليات المحكمة أحكام في الطعن طرق ذلك وبعد البراءة أو

 : الكلمات المفتاحية 

  إجراءات المحكاكمة / 4 الضمانات   /3المحكمة الجنائية الدولية /2  النظام الأساسي / 5 

 

Abstract of The master thesis 

      The rule of international procedure is an important element of 

international criminal law and to the conduct of the international criminal 

court created by the Rome Statute which took place in the period from 

June 15 to July 17, 1998. 

      The current thesis therefore highlights the procedural aspects of this 

body and its effectiveness in the realization of international criminal justice 

and in putting an end to the phenomenon of impunity. As a result, the 

subject was dealt with the investigation and trial procedures by defining 

the role of the prosecutor and the pre-trial chamber and adopting the 

indictment system as a general character of criminal proceedings, in 

addition to emphasizing important guarantees. monitoring, including the 

presumption of innocence, and adjudication procedures. The system of 

deliberation on the conviction and acquittal, then the means of appeal 

against the judgments rendered by this court, and the modalities of 

execution of these judgments and judgments. 
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